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 شكر وعرفان وتقدير
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 النصائح الثمينة لي لإخراج البحث بهذا الحلة البهية.
 .(1)مشرفي السابق: د تيسير الناعس السوري -2

كما أنني لا يفوتني أن أشكر على مَن أسهم لرقي البحوث العلمية: اللجنة المكلفة في قسم 
-رئيس اللجنة– الدكتور أحمد بن سعيد الرمحي على رأسهم معناالدائم  هماصلالأصول الفقه لتو 

 ، وأيضًا الشكر والتقدير موصول إلى الأساتذة المشايخ الكرام في إشرافهم على مناقشة البحوث.

 أسال الله جلَّ علاه أن يجزيكم عني خير الجزاء والإحسان.
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 ملخص البحث:

 أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي.الاحتكار عنوان البحث:  -

 محمد بن يحيى بن خلفان الصوافي. اسم الباحث: -

المظاهر المحرمة في الفقه الإسلامي، ألا وهي ظاهرة الاحتكار، هذا البحث يدرس ظاهرة من  -
فقهاء للغاية؛ لبساطة حياتهم، فقيّدها ال احيث كانت هذه الظاهرة قديماً مفهومها بسيطً 

لحديثة، ، ثم بعد ذلك قد توسعت توسعًا كبيراً في العصور افقط القدامى في السلع الغذائية
ان البحث تصور لمفهوم الاحكار لغة واصطلاحًا، وبيففي هذه  قيدًا،عفأصبحت أكثر ت

لموقف الفقه الإسلامي من هذه المشكلة )الاحتكار(، وكذلك ذكر شروطها وأحكام 
تطرق لذكر حكمة تحريمه في الإسلام وأسباب انتشاره بين المجتمعات، ثم ال، أيضًا هاقيود

حث أضرار أخيراً بيّن الباأسهم الباحث في ذكر تطبيقات الاحتكار وأنواعه وصوره، ثم  
الاحتكار وآثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد والسياسة، ثم في الختام ذكر بعض الحلول 

 والوسائل لمكافحة الاحتكار من قبل الشريعة و من القوانين.
نشر الوعي والتصور بين التجار والمنتجين لخطورة ن أهمية هذا البحث من خلال كمت -

 رالسلبية، وكذلك بيان بصورة أكبر لأنواع وصور وممارسات المحرمة للاحتكاالاحتكار وآثاره 
ه ن، وأيضًا إيجاد الحلول والمعالجات الشرعية والقانونية لهذو قد يقع فيها التجار والمنتج

 التصرفات الخطيرة.
ف اختلاثم  رمة مللةً،الحالراجح في حكم الاحتكار : توصل إليها الباحثالتي أهم النتائج  -

باحث لاتوصل  كماالعلماء تفصيلًا حسب شروط وقيود كل مذهب لمفهوم الاحتكار،  
 .لأي الجانبين ضررالإلى أن الشرط الأساسي لحرمة الاحتكار هو 

 

 



 خ
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 قدمةم
الحمد لله رب العالمين الحق المبين، حمدًا يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على     

 الهادئ الآمين، وعلى آله وصحبه أملعين. سيدنا وشفيعنا محمد 

 أما بعد:

من مقاصد شرعه الحنيف حفظ المال؛ إذ إنه حرم الاعتداء  جعل -عزَّ وجل-فإن الله      
، والإتلاف وأكل  الأموال بغير الحق، (1)عليه من أي جانب كان، كمثل: السرقة وما شابهها

والغش والرشوة والربا وتلقي الركبان وبيع باد لحاضر والغرر والاحتكار وغير ذلك، وقد رتبت 
بل  ن تجرأ بهذه على أموال المسلمين  كالحدود والتعازير،الشريعة الإسلامية  عقوبات شرعية لم

ن الشريعة أعلى يدل فإن دلّ فإنما ناهيك عن الوعيد الذي يتلقاه من فعل ذلك؛ فهذا كله 
 كل ما يتعلق بشأن الأموال وحمايتها من أي اعتداء. بالإسلامية اهتمت اهتمامًا عظيمًا  

ييق على ؛ لما فيه من الضرر والتضالاحتكار سبقة مما الشريعة الإسلاميعنه  نهتفنجد مما     
لى عرقلة عمل عي، كما أنه بسببه ق، وحصول الحرج والمشقةالناس، وأكل أموال الناس بغير ح

ذه هالتبادل التجاري، وكذلك فيه إهدار لحرية التجارة على الفئات البسيطة، فلا شك أن 
 (2) هوادة لاالشريعة الإسلامية الاحتكار حرباً ة؛ لذا حاربت عيالأشياء تخالف المقاصد الشر 

رتّب الوعيد الشديد لمن ارتكب الاحتكار كمثل:  --فيها بكل أشكاله، حتى أن الرسول 
رارها لأضو  ؛البراءة منه والإثم واللعن والنار والمصائب؛ وما ذلك إلا لعظم جرم هذه الظاهرة

 الجسيمة من كل النواحي.

 

                                                           
 كالغصب والاختلاس وقطع الطرق والخطف.  (1)
 اللين والرفق. (2)
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فمما لا يخفى بأن ظاهرة الاحتكار ليست أمراً مستحدثا في القرون القريبة، بل هي موجودة     
بمحاربة  الإسلام من قبل اهتمامًا بالغًا اهتمفي مليع العصور، فالاحتكار مشكلة حضارية، وقد 

ها التي لدرء مضار ؛ لها الوسائل الوقائية والعلاجية توضعبل أن الشريعة قد ، ةالظاهر  هذه
 دد الدول وجتتمعاتها.ته

ثم بعد ذلك بلغت سعة جتالاتها في عصورنا الراهنة حدًا كبيراً، بل صارت أكبر وسيلة استعمارية 
واتها تجاه الدول المستضعفة للضغط عليها والتسلط على سياستها وثر ل العظمى تستخدمها الدو 

 وثقافتها وحريتها.  

رة كار في كثير من ميادين، وأصبح يحدث بصو في الوقت الحاضر تغلغل الاحت كما أنه       
أوسع، وذلك عن طريق التكتلات والاتفاقات بين التجار والمنتجين، فأصبح المحتكرون 
يسيطرون على الأسواق طمعًا في نيل أكبر قدر للربح الفاحش؛ وذلك لرفع الأسعار بدون 

دول العالم، وهذا ما زاد من ، مما أدى إلى حدوث مضار اقتصادية واجتماعية في معظم (1)مبرر
خطورة الوضع وتعقده، مما جعل البعض يتساءل عن موقف الشريعة الإسلامية تجاه هذه 

 الظاهرة والمشكلة الكبيرة.

ومن أجل ذلك قام الباحث بتناول ودراسة موضوع الاحتكار؛ وذلك لأهميته في ساحتنا      
تكار الاح)الراهنة ولخطورته العظيمة، فقد اخترت موضوع بحثي المتواضع الموسوم بعنوان: 

صلاح من جوة لإ؛ لما له من فائدة مر أحكامه وآثاره وسبل مكافحته في الفقه الإسلامي(
 .يرتكب هذه الظاهرة

 

                                                           
أدى بالتجار لرفع أسعار السلع إلى إتلاف وحرق بعض السلع، كمثل البرازيل قد أحرقت الأطنان من البن، وغيرها  (1)

 من الدول.
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 بحثحدود ال: 

بالجانب الشرعي، فالباحث بحث ما عند الفقهاء بشكل أعمق،  امختصً  بحثال اذه جاء    
مع التطرق القليل لبعض الإشارات ما يتعلق بعلم الاقتصاد وجانب القانون دون توسع في 

 ذلك.

 :إشكالية البحث 

فلا ، (1)رالعصو  تلكل ةيدد في السلع الضرور ، فقد حن الاحتكار قديماً محدود الأشياءكا     
في  اكبيرً   عًاتوسثم بعد ذلك قد توسع تصور ومفهوم الاحتكار  هذه الأشياء، تجده يخرج عن

 المسائل طورت ضوء في الاحتكار مفهوم في  مشكلة التوسع هذا سبب ممالحديثة، العصور ا
احث ه قام البوأحكاملهذا التوسع الكبير للاحتكار ف ،الخطيرة الظاهرة لهذه الجديدة والقضايا

 :كما تتمثل الإشكالية في الأسئلة الآتيةلبحث هذا الموضوع بشكل أعمق،  

 ما حقيقة الاحتكار وأحكامه المنوطة به في الفقه الإسلامي؟ -1
 على الاحتكار وسبل مكافحته؟ ما الآثار المترتبة -2
 :أهداف البحث 

 :لتاليةا الأهدافيهدف هذ البحث إلى تحقيق     

 المراد بالاحتكار لغة واصطلاحًا.تصور  -1
 حكمة تحريمه وأسباب انتشاره.، و حكم الاحتكار في الجملة -2
 أنواع الاحتكار وصوره.، و شروط تحقق حرمة الاحتكار -3
 آثار الاحتكار السلبية وأضراره وسبل مكافحته. -4

 

                                                           
 .عندهم متصورًا قديمًا الاحتكار كان أي (1)
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 :أهمية الموضوع 

 تتمثل أهمية البحث في نظر الباحث في الآتي:

ية الإلمام بالإحكام الشرع -فئة التجار خصوصًا-من أجل تيسير على الناس  -1
الراهن  لعصرالما في هذا و  ،لخطورة الاحتكار وآثاره السلبيةالمتعلقة بالاحتكار؛ 

 من ازدياد الجشع عند التجار على عامة الناس.
 المسائل في موضوع الاحتكار بإزالة النقاب عنه وإبرازه بأسلوب تحليل وتحرير -2

 يكشف عما يكتنفه من غموض.
يجاد الحلول إ، بعدها كار وصوره وممارساته لفئة التجارتطبيقات الاحتبيان  -3

 والمعالجات الشرعية والقانونية فيمن وقع في هذه التصرفات. 
مان ومكان وقادرة على بيان أن الشريعة الإسلامية خالدة وصالحة لكل ز  -4

 معالجة المستجدات.
 :أسباب اختيار الموضوع 

انتشار الاحتكار في عصورنا الراهنة، ووقوع الكثير من التجار في ممارسة  -1
الاحتكار، ولا سيما احتكارهم في الأشياء والسلع الضرورية لعامة الناس، فهذا  

 كله يسبب خطراً كبيراً.
 في طرح الحلول والتحليلات والعلاج على الساحة.  التوعيةغياب  -2
 لحاجة هذا الموضوع لمزيد من الدراسة والتمحيص والنظر في الأدلة. -3
أخيراً رغبة الباحث في دراسة هذا الموضوع خصوصًا في ظل انتشار الاحتكار  -4

 في بلدنا العزيزة عمان، ولإيجاد الحلول والمعالجة لهذه المشكلة.
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 قة فيه:الدراسات الساب 

بموضوع  (1)لقد اعتنى الباحثون المعاصرون المتخصصون من الفقهاء والاقتصاديين     
لا بدَّ للباحث ف الاحتكار؛ من حيث مراده وأحكامه وشروطه مع بيانهم لآثاره وكيفية مكافحته،

 في افقيهً  يكون "لا :المزيد من البحث أن يطلّع على دراسات سابقة، إذ يقول ابن عبد البر
وقد تمكَّن الباحث من الاطلاع على عدد من هذه ، (2)" بالماضي اعالمً  يكن لم من الحادث

 الدراسات، ومن أهمها:

ن : للباحث الدكتور قحطان عبد الرحم)الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي( -1
الدوري، مدرس أكاديمي في كلية الآداب بجامعة بغداد؛ لقد تناول الباحث موضوع 

من حيث مراده لغة واصطلاحًا عند المذاهب، ثم تطرق لشروط وأحكام الاحتكار 
المحتكَر، ثم عمل مقارنة بين الاحتكار في الفقه الإسلامي وعلم الاقتصاد، ثم بعد 
ذلك تطرق لبيان الإجراءات الوقائية والعلاجية لدرء الاحتكار من حيث الفقه 

 والقانون.

ن،  أنها تطرقت كثيراً إلى جانب الاقتصاد والقانو تختلف هذه الدراسة عن البحث الحالي     
بخلاف هذا البحث جاء خصيص لجانب الفقه الإسلامي، وأيضًا لم يفصل في مسألة أنواع 
وصور الاحتكار، وكذلك أن هذه الدراسة لم يذكر فيها الباحث مسألة آثار السلبية للاحتكار، 

 مه وسبل مكافحته فقط.فكان تركيز الباحث فيها على تصور الاحتكار وأحكا

                                                           
ليس من صميم دراستنا، ولكن من باب ذكر الشيء بالشيء يذكر، وقد أوردنا بعض تعريفات الاحتكار للاقتصاديين  (1)

 في متن البحث كمقارنة.
، تحقيق. جامع بيان العلم وفضلههـ(، 463ينظر: ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد )ت:  (2)

 .817، ص2م(، ج1994 -هـ 1414لسعودية: دار ابن الجوزي، . )ا1أبي الأشبال الزهيري، ط



6 
 

س : لمحمد مهدي شم)الاحتكار في الشريعة الإسلامية بحث فقهي مقارن(  -2
الدين، بحث كبير جدًا، وقد تعرض لأغلب مسائل الاحتكار، ولكنه يستدل 

، وأيضًا لم يذكر آراء المذهب الإباضي، (1)بروايات غريبة الألفاظ في بعض الأحيان
 وآثاره السلبية. ولم يذكر أنواع الاحتكار وصوره

قدمها الدكتور ماجد أبو رخية لمجلة الشريعة  )الاحتكار دراسة فقهية(:  -3
والدراسات الإسلامية التي يصدرها جتلس النشر العلمي بجامعة الكويت، نشرت 

م، وهذا البحث عالج 1988في المجلد الخامس العدد الثاني عشر للمجلة الصادر 
ما في هذا البحث أن الباحث تطرق إلى موضوع الاحتكار بشكل عام، فمجمل 

 ،حته اختصاراً دون تفصيل في ذلكمفهوم الاحتكار وحكمه وصوره وسبل مكاف
 صفحة. 33بحثه يتكون من فكان 

تتشابه هذه الدراسة مع بحثي الحالي من حيث المضمون، ولكن تختلف عنه أنها لم تفصّل      
والمناقشة  ب مسائل الاحتكار من حيث الأدلةكثيراً في المسائل بخلاف بحثي قد توسع في أغل

 والتحليل.

، للباحث محمد رافع سالم علي )الاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلامية(: -4
الدراسة عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة لجامعة قاريونس بليبيا، تعد رسالة نفيسة، 
 فقد تطرق الباحث لجميع مسائل الاحتكار، كما أنه يتعرض لرأي علم الاقتصاد.

هذه الدراسة شابهت بحثي من حيث المضمون بشكل كبير، ولكن لعل الاختلاف بينهما     
طابع الفقهي لان بحثي هو بحث مستقل بالاحتكار من الجانب الفقه فقط، أي يغلب عليه بأ

ني ما أنك  ومن جانب آخر أنه لم يذكر آراء المذهب الإباضي بخلاف هذا البحث، المقارن،
  دقة المقارنة بين تعريفات والأحكام والشروط.ركزت على التحليل والمناقشة متحرياً 

                                                           
 كثيراً ما يورد روايات من المذهب الشيعي.  (1)
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  :منهج البحث 

كان تركيز هذا ، فوالاستنتاج والتحليل والمقارنة الاستقراء بين يجمع نهجًا الباحثنهج     
 نهج الاستقرائي التحليلي، فكان كما يلي:المالبحث على 

استقراء الآراء والأقوال الفقهية في كل مسألة، وذلك بالرجوع إلى  -1
الأدلة النقلية المصادر الأساسية لكل مذهب، مع ذكر ما استند كل رأي من 

 والعقلية، وهذا النهج كان في أغلب البحث.
قارن الباحث في أغلب بحثه بين مذاهب الفقهية، وأيضًا قد أجرى   -2

 الباحث مقارنة بسيطة في موضوع التعريفات بين الفقهاء 
مناقشة الآراء الفقهية وأدلتها، ثم تحليلها ثم استخلاص الرأي الراجح  -3

استقامة دليله وتمشيه مع حكمة التشريع  منها، والذي يظهر للباحث
 الإسلامي، مع بيان الأسباب التي أدت إلى ترجيح الرأي والاختيار.

أخيراً قمت باستنتاج بعض الملاحظات المهمة بعد مرحلة الاستقراء    -4
 والتحليل.

 :الصعوبات التي واجهت الباحث 

 من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء البحث:    

 ادنا عن مكتبة الكلية بسبب أوضاع مرض كورونا.ابتع -1
قلة المصادر المتخصصة الدقيقة التي تشابه هذا البحث؛ لأن ميول وهدف  -2

 الباحث في بحثه يكمن في جانب الفقه الإسلامي. 
 عدم تفرغنا تفرغًا تامًا بسبب: -3
 ضغط المواد الدراسية. -أ

 كثرة الاختبارات والتكاليف والواجبات. -ب
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 بمشاغل الحياة الطبيعية؛ لقربنا من عوائلنا وأهالينا.الاشتغال  -ت
توقفي عن المطالعة والبحث والكتابة أكثر من شهر بسبب تأكد إصابتي بمرض   -4

 كورونا وأعراضه.

 

 :خطة البحث 
خطة تحوي مليع محتويات هذا الموضوع خلال هذه الخطة  لهذا البحث قد خطّ الباحث    

 التالي:

 بالاحتكار وأحكامه.الفصل الأول: التعريف 

 المبحث الأول: تعريف الاحتكار لغة واصطلاحًا وتمييزه عما يشبهه.

 تعريف الاحتكار اللغوي. المطلب الأول:

 تعريف الاحتكار الاصطلاحي. المطلب الثاني:

 تمييز الاحتكار عما يشبهه من الألفاظ والمعاني والعلاقات. المطلب الثالث:

 .ر وحكمة تحريمه وأسبابالمبحث الثاني: حكم الاحتكا

 حكم الاحتكار وأدلته. المطلب الأول:

 حكمة تحريم الاحتكار وأسبابه. المطلب الثاني:

 الفرع الأول: حكمة التحريم.

 الفرع الثاني: أسباب انتشاره.
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 الفصل الثاني: شروط الاحتكار وأنواعه وآثاره وسبل مكافحته.

 ه.المبحث الأول: شروط الاحتكار وأنواعه وصور 

 شروط الاحتكار. المطلب الأول:

 أنواع الاحتكار وصوره. المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: آثار الاحتكار وسبل مكافحته.

 آثار الاحتكار. المطلب الأول:

 الفرع الأول: آثار الاحكار الدنيوية.

 الفرع الثاني: آثار الاحكار الآخروية.

 : سبل مكافحة الاحتكار.المطلب الثاني

 ل الشريعة.لأول: سبل مكافحة الاحتكار من قباالفرع 

 ل القوانين.ثاني: سبل مكافحة الاحتكار من قبالفرع ال

 الشعوب. قبلالفرع الثالث: سبل مكافحة الاحتكار من 

 

 :الدعاء لي بعد توفيق الله تعالىهنا مما أفتقر إليه 

ع وأسأله أن يجعله من الأعمال التي لا ينقط ،الله العلي القدير أطلب العون وحسن الجزاء من
دت وقد بذلت الجهد وما قصرت إن أر  ،عني نفعها بعد أن أدرج في أكفاني، فالخير قصدت

 إلا الإصلاحَ ما استطعت وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم.

 
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 الأول: التعريف بالاحتكار وأحكامهالفصل 
 

 المبحث الأول: تعريف الاحتكار لغة واصطلاحًا وتمييزه عما يشبهه

 اللغوي الاحتكار تعريف: الأول المطلب

 الاصطلاحي الاحتكار تعريف: الثاني المطلب

 .والعلاقات والمعاني الألفاظ من يشبهه عما الاحتكار تمييز: الثالث المطلب

 حكم الاحتكار وحكمة تحريمه وأسبابه المبحث الثاني:

 وأدلته الاحتكار حكم: الأول المطلب

 وأسبابه الاحتكار تحريم حكمة: الثاني المطلب
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 الأول تمهيد الفصل
لقد اهتم العلماء القدامى والجدد بهذه الظاهرة )الاحتكار(، وقد بينوا أحكامها بالتفصيل     

والتعمق من حيث مفهومها وأحكامها وقيودها وأسبابها، وهذا ما يميز النظام الإسلامي عن 
يف الاحتكار من الحديث عن تعر  -بمشيئة الله تعالى-باقي الأنظمة، فسأتناول في هذا الفصل 

ث اللغة والاصطلاح؛ لنرى أهم الفروق بينهما وتأثرهما ببعضهما البعض، وسأفرق بين حي
الاحتكار وبين المصطلحات القريبة منه، ثم سأتحدث عن حكم الاحتكار في الجملة مع 
التفصيل في ذكر الأدلة، ومناقشة أدلة الرأي الآخر منهما، ثم بعد ذلك ستظهر لنا جليًا حكمة 

 .   -بحول الله ومشيئته-لنا أسباب الاحتكار التحريم، وستتبين

 
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 المبحث الأول: تعريف الاحتكار لغة واصطلاحًا وتمييزه عما يشبهه
 المطلب الأول: تعريف الاحتكار اللغوي

، ثم بعد سيتوصل (1)سيتعرض الباحث في هذا المطلب لذكر مختلف المعاني للاحتكار اللغوية    
 إلى أهم النتائج.

للخليل بن أحمد الفراهيدي: "حكر: الَحكْرُ: الظلم في النقص وسُوء  كتاب العينجاء في     
المعاشرة، وفلان يحكِرُ فلانًا: أدخَلَ عليه مشقّة ومضرَّةً في مُعاشَرته ومعايشته، وفلان يَحْكِرُ 

ناه: الجمع، كَل، ومعوالَحكْر: ما احتَكرْتَ من طعام ونحوه مماّ يؤُ  ،ركِ فلانًا حَكْراً، والنـَعْت حَ 
 .(2)والفعل: احتَكَر وصاحبه مُحتَكِرٌ ينتظر باحتباسه، الغلاء"

: "حكر والحكر من قولهم: رجل حَكر، وقد حَكَر أضاف معنى آخر جمهرة اللغةوفي     
والِاسم  ،يْحكر حَكْراً وهو المحتجن للشَّيْء المستبد به، يقُال: احتكرت الشيء احتكارا

 .(3)كرة"الحُ 

ثعلب عن ابن ، (5)....: الَحكْرُ: الظلم والتنقص (4)الليث حكر:: " تهذيب اللغةوجاء في   
الأعرابي: الَحكْر: اللجاجة، والَحكْر: ادخار الطعام للتربص، وقال الليث: الَحكْرُ: ما 

                                                           
استقراء  وإنما هدف الباحث ،؛ ذلك ليس من أجل إطالة البحثالاحتكار عانيملبعض  قليل لعل سيكون هناك تكرار (1)

حاول الباحث قدر  ، ومع ذلكالمهمة من هذا الاستقراء ستنتج بعض النتائجيحتى  ؛وتتبع بصورة أعمق للمعاني اللغوية
 جهده عدم ذكر المتكرر من المعاني في المتن.

، التحقيق. مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، د ط. كتاب العينهـ(، 170الفراهيدي، الخليل بن أحمد)ت: (2)
هـ(، 370الأزهري الهروي، محمد بن أحمد)ت:: باب الحاء والكاف والراء.  62، ص3)بيروت: مكتبة الهلال، د ت(، ج

 .25، ص1م(، ج2001التراث العربي، . )بيروت: دار إحياء 1، التحقيق. محمد عوض مرعب، طاللغة تهذيب
. )بيروت: 1، المحقق. رمزي منير بعلبكي، طجمهرة اللغةهـ(، 321الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد )ت:  (3)

 : مادة حكر.520، ص1م(، ج1987دار العلم للملايين، 
 ذيبتههو الليث بن المظفر، وكان الليث رجلا صالحا، كما ينسب البعض إليه كتاب العين للخليل. ينظر: الأزهري،  (4)

 .25، ص1، جاللغة
 معان متكررة. (5)
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احتكرت من طعام ونحوه مما يؤكل، ومعناه الجمع، وصاحبه محتكر وهو احتباسه انتظار 
 وأنشد:الغلاء، 

رُ حَكِرْ                        نَـعَّمَتْها أمُُّ صِدْق بَـرَّةٌ         وأَبٌ يُكْرمُِها غَيـْ

: إنهم ليحتكرون في بيعهم: ينظرون ويتربصون، وإنه لحكر لا يزال يحبس (1)ابن شميل    
 .(2)سلعته"

وهو الحكُْرَةُ  ،الغلاءعه وحَبْسه يُـتَربَّص به : "حكر احْتِكارُ الطعام: ملَْ الصحاحوفي     
 .(3)"بالضم

كاف والراء أصل واحد، وهو كر( الحاء وال: " )حَ معجم مقاييس اللغةووَرَد في      
 .(5)وأصله في كلام العرب الحكر، وهو الماء المجتمع، كأنه احتكر لقلته" ،(4)...الحبس

 :(6)عدة معان للاحتكار نختصرها ها هنا اختصاراً معجم لسان العربوذكَرَ صاحب       

                                                           
هو النضر بن شميل المازني، سكن البصرة وأقام بها دهرا طويلا، وسمع الحديث وجالس الخليل بن أحمد الفراهيدي،  (1)

وكان ورعا دينا صدوقا، وله مصنفات كثيرة في )الصفات( و )المنطق( و )النوادر(. ينظر: الأزهري الهروي، محمد بن 
 .12، ص1هـ(، تهذيب اللغة، ج370أحمد)ت:

 : المادة ح ك ر.60، ص4، جتهذيب اللغةهـ(، 370ي الهروي، محمد بن أحمد)ت:الأزهر  (2)
، التحقيق. أحمد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةهـ(، 393الجوهري الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت:  (3)

 ح ك ر.: المادة 635، ص2م(، ج1987 -هـ 1407. )بيروت: دار العلم للملايين، 4عبد الغفور عطار، ط
 معان مكررة. (4)

التحقيق. عبد السلام محمد هارون، د ط. معجم المقاييس اللغة، هـ(، 395ينظر: القزويني، أحمد بن فارس)ت: (5)
هـ(، 395: المادة ح ك ر. القزويني الرازي، أحمد بن فارس )ت: 92، ص2م(، ج1979-هـ1399)بيروت: دار الفكر، 

م(، 1986 -هـ 1406، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2التحقيق. زهير عبد المحسن سلطان، طمجمل اللغة لابن فارس، 
 : المادة ح ك ر.246، ص1ج

. 3، طلسان العربهـ(، 711ينظر: ابن منظور الأنصاري الرويفعي، ملال الدين محمد بن مكرم بن علي )ت:  (6)
 : المادة حكر.208، ص4هـ(، ج 1414)بيروت: دار صادر، 
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 .(1)ذكر بعض المعاني قد تكررت معنا آنفًا -1
، ومنه حديث عثمان: "أنه كان يشتري حكرة"، (2)الحكُْرَةُ: الاسم منه -2

 فالحكُرة: الجمُْلة وقيل: الجزُاف.
اللبن، و )الَحكَرُ( بالتحريك: الماء القليل المجتمع، وكذلك القليل من الطعام   -3

 وهو فعل بمعنى مفعول أي جتموع، ولا تطعمه أي لا تشربه.
 

كرة مثل: الفرقة من الافتراق والحكر والاسم الحُ  ،(3)"..: ")ح ك ر(: مصباح المنيروفي   
 .(4)بفتحتين وإسكان الكاف لغة بمعناه"

 :  (5)ذكر عدة معان للاحتكار، نذكرها اختصاراً معجم قاموس المحيطوأيضًا صاحب    

 .(6)تكرر معنا سابقًاما منها  -1
 والسمن بالعسل يلعقهما الصبي. -2
 والقعب الصغير.  -3
 والشيء القليل.  -4
 والماء المجتمع. -5

                                                           
الحكرة: الجمع والإمساك، ومنه الحديث: "أنه نهى عن الحكرة"، ما احتكر: أي مَن اشترى الشيء وحبسه  "أصل (1)

ليقل فيغلو، أي: الحبس، التربص، وحَكَرَه يَحْكِرهُ حَكْراً: ظلمه وتنقصه وأساء معاشرته، الَحكْرُ: اللجاجة، وفي حديث 
 لا تطعمه".أبي هريرة قال في الكلاب: إذا وردت الحكر القليل ف

 من الاحتكار، وسيأتي أيضًا بيانه في معجم قاموس المحيط. (2)
 أي معان قد تكررت آنفًا. (3)
، د ط. المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرهـ(، 770الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي )ت: نحو  (4)

 : المادة حكر. 145، ص1م(، ج1987)بيروت: المكتبة العلمية، 
-هـ1426. )بيروت: مؤسسة الرسالة، 8، طالقاموس المحيطهـ(، 817ينظر: الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب )ت:  (5)

 : المادة حكر، )بتصرف(.378، ص1م(، ج2005
الَحكْر: الظلم، وإساءة المعاشرة، احتُكر، أي: احتبس انتظاراً لغلائه، وفاعله: حَكر، والُحكْرة، بالضم: اسم من  (6) 

 كار، ومن معانيه: اللجاجة، والاستبداد بالشيء.الاحت
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  .(1)التحكر: الاحتكار والتحسر -6
   .والمحاكرة: الملاحة -7

وزاد صاحب معجم تاج العروس من معاني الاحتكار على ما ذكره صاحب محيط 
 :لأنه مطول له؛ (2)القاموس

 معنى: التنقّص، والالتوى، والعسر. -1
 .(3)الِحكر، بالكسر، ما يجعل على العقارات ويحبس، مُولَّدةٌ  -2
 والحاكورة: قطعة أرض تحكر لزرع الأشجار قريبة من الدور والمنعزل. -3

 

 :يمكن نستنتج ما يلي مما سبق من التعريفات اللغوية للاحتكار 
ة الكلمة، ولكنها مختلفلاحظنا وجود ثلاث كلمات متشابهة من حيث بنية  -1

المعنى حسب تغير حركة بنية الكلمة فيها، وهي كلمة الحكرة، فتأتي على الأحوال 
 الآتية:
 الَحكْرة: هي أصل كلمة الاحتكار. -أ

 .(4)الحكُْرة: الاسم من الاحتكار -ب
في نهاية  -يئتهبحول الله ومش-الِحكْرة: سيأتي التفريق بينها وبين الاحتكار  -ت

 هذا المبحث.

                                                           
 :رُؤْبةَُ قاَلَ  (1)

 لَا ينَظرُُ النَّحْوِيُّ فِيهَا نظَرَيِ    وإِن لَوَى لَحيْـَيْه بالتَّحَكُّرِ.
، جتموعة من تاج العروس من جواهر القاموسهـ(، 1205ينظر: الزَّبيدي، محمّد مرتضى بن محمّد بن عبد الرزاّق )ت: 

 .72، ص11المحققين، د ط. )الكويت: دار الهداية، د ت(، ج
 : المادة حكر.73-72، ص11، جتاج العروسمرتضى الزَّبيدي،  (2)
 .-بحول الله ومشيئته–سيأتي الفروق بينه وبين الاحتكار في نهاية هذا المبحث  (3)
هو الحكُْرَةُ و حَبْسه يُـتَربَّص به الغلاء، يقول: ""حَكر: احْتِكارُ الطعام: مَلْعه و  معجم الصحاحغير أن صاحب  (4)

 .635، 2". ينظر: الجوهري، الصحاح، جبالضم
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وردت معان كثيرة في اشتقاق كلمة الاحتكار وأصلها، ويمكننا الجمع  -2
 والمادية. والتصنيف هذه المعاني إلى صنفين اثنين: معاني المعنوية

هي التي يكون فيها عموم: كالظلم، وسوء العشرة، وإساءة  :(1)المعاني المعنوية -أ
التنقّص، والتحسر، و المعاشرة، وإدخال المشقة والمضرة للغير، والاستبداد بالشيء، 

 والعسر، والالتوى، واللجاجة...ألخ.
 فيها خصوص؛ لأنها تتعيّن في أشياء معينة: كالحبس، والادخار، المعاني المادية: -ب

والتخزين، والتربص، والانتظار، والجمع، والجملة والجزاف، والماء المجتمع، والماء 
 ليل...ألخ.، والشيء القالقليل، والسمن بالعسل يلعقهما الصبي، والقعب الصغير

 :تي يمكن أن نقول بدايةً إن كلمة الحبس تشمل مليع الكلمات ال استنتاج وتحليل وتعليق
، بينما المعاني المعنوية فهي (2)عبرت عن الاحتكار، فهي تعود إلى دلالة ومعنى كلمة الحبس

نواتج من المعاني المادية، وأما بعض الكلمات من المعاني المادية لا تدخل في موضوع 
 الاحتكار، وهذا سنتطرق لها.  

يمكنني القول والترجيح أن المعاني المعنوية المذكورة هي الألحقُ في الاستعمال  -3
اف لمادية، وأنها تتمثل في أشياء وأصن، وذلك لعدم عمومية المعاني ا)الاحتكار(لكلمة 

محددة، فلا بدَّ للمعاني الحسية ترجع إلى المعاني المعنوية؛ لأنها هي أعمها ونتاجها 
وأصلها، فهناك ارتباط وثيق بينهما؛ من حيث تحقق نتيجة المعاني المعنوية: كحبس 

 الظلم والإساءة.و  السلع للاحتكار المحرم، فإنه يحقق المعنى المعنوي: كالمشقة والمضرة
عند التتبع لأصحاب المعاجم عند ذكرهم معاني الاحتكار، فنجد بعضهم  -4

يخصّص ويقيّد الاحتكار في الطعام فقط، والبعض منهم من جعله عامًا شاملًا لجميع 
 السلع، ولعل أسباب هذا التخصيص والتقييد عند البعض:

                                                           
 الناتجة لمعاني المادية. (1)
 .الحبس؛ لذا نجد أن أغلب التعريفات جاءت بلفظ  (2)
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ر ار عادة، لا سيَّما في العصو أن الطعام أكثر الأشياء موردًا للاحتكار عند التج   -أ
 القديمة.

 شدة حاجة الناس إليه بل ديمومة حاجتهم إليه في كل يوم. -ب
تأثر بعض اللغويين بالجانب الفقهي خصوصًا، وكما سنرى تقييد بعض الفقهاء  -ت

 في تعريفاتهم اللغوية الاحتكار بالطعام.
تي يتوصل حتكار الذكرهم للطعام ذكر الغالب، بدليل ذكرهم المعاني المعنوية للا -ث

 إليها الاحتكار العام من الظلم وغيره.
إلا أن الظاهر من كلمات أهل اللغة أن مفهوم الاحتكار اللغوي مطلق عام شامل لكل    

شيء يتصل بحياة الناس؛ هذا مما نلحظه جليًا منهم حينما يذكرون معانٍ عدة في هذه الكلمة 
نوية اعًا سيكون احتكاراً، سواء كانت الدلالات معواشتقاقها اللغوي، وأي معنى يتحقق معه تب

في كتابه الاحتكار في الشريعة الإسلامية: "من الواضح  (1)شمس الدينأو مادية؛ إذ يقول 
الظاهر أن الاحتكار عند أهل اللغة يشمل السلع التي تتصل بحياة الإنسان وانتظار عيشه، ولا 

 .(2)يختص بالطعام وحده"

نلاحظ من اللغويين استعمالهم معان أخرى للاحتكار والحكر لا تدخل في  -5
موضوعنا هذا فعلى سبيل المثال: العقب الصغير، الماء القليل المجتمع، الماء القليل، 

 اللجاجة، المماراة، الملاحاة، الالتواء، التحسّر ... إلخ. 
  

                                                           
م في لبنان، أحد أعلام الفكر 2001م، وتوفي عام 1936الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ولد في العراق عام  (1)

الإسلامي المعاصر، عالم دين شيعي لبناني محدث، وكان رئيس الإسلامي الشيعي الأعلى، وله مؤلفات كثيرة منها: 
م، العلمانية. ينظر: موقع ويكيبيديا، الاحتكار في الشريعة الإسلامية، نظام الحكم والإدارة في الإسلا

 م. 2020/ نوفمبر/30، تاريخ الدخول:  ar.m.wikipedia.orgالرابط:
، )بيروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، 2، طالاحتكار في الشريعة الإسلاميةشمس الدين، محمد مهدي،  (2)

 .27م(، ص1998
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 المطلب الثاني: تعريف الاحتكار الاصطلاحي
تعريف الاحتكار بتفصيل وتوسع من خلال التعرض له في مختلف المذاهب سنتعرض ل    

الإسلامية والتفريق بين كل مذهب، وكذلك تعريفات لفقهاء معاصرين وللاقتصاديين، ثم نعرض 
 .-بمشيئة الله تعالى-أهم الاستنتاجات التي نتوصل إليها 

 :تعريف الاحتكار عند الإباضية 
:" المحتكر هو الذي يتلَّقى الجلوبة من الطعام، فيحرِّف (1)البسيويعرَّفه أبو الحسن  -أ

 .(2)ذلك، ثم يحتكر ويحبسه ولا يبيعه، وينتظر به الغلاء"
: "هو أن يشتري الرجل الطعام للتجارة في وقت رخصه (3)الشماخيعرَّفه  -ب

 .(4)فيرفعه إلى وقت غلائه في البلد التي اشتراها فيها"

                                                           
هو العلامة علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي، نسبة إلى قرية بسيا من أعمال بهلاء، أحد كبار  (1)

هـ(، وهم من مشايخ المدرسة الرستاقية، كان الشيخ مرجع الناس في القضايا 363علماء القرن الرابع الهجري، )حي في: 
لوليد، ثم الإمام حفص بن راشد، من مؤلفات الشيخ علي: كتاب الشائكة، طال به العمر، فقد أدرك الإمام راشد بن ا

"الجامع"، "مختصر أبي الحسن"، "سبوغ النعم"، و"سيرة البسياني". ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، محمد صالح ناصر، 
 . 249م(، ص2006 -هـ 1427. )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1، قسم المشرق، طمعجم أعلام الإباضية

. )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف 2، طجامع أبي الحسن البسيويهـ(، 364البسيوي، أبو الحسن علي بن محمد )ت:  )2(
 . 300، ص2م(،ج2010 -هـ 1431والشؤون الدينية، 

هو العلامة عامر بن علي بن عامر ابن يسفاو الشماخي، يكنى بأبي ساكن، أحد أكبر مشايخ الإباضية في جبل   (3)
الشيخ  ومعناها بالعربية: ضياء الدين، أخذ علمه عن« يسفاو»يا، جتدد المذهب، وموحد الأمة، لقب بجدارة بـنفوسة بليب

أبي موسى عيسى الطرميسي، رج على يديه نوابغ العلماء، من مؤلفاته: كتاب في العقيدة، قصيدة في الأزمنة، كتاب 
 .445-444، قسم المغرب، صمعجم أعلام الإباضيةر، الإيضاح. ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، محمد صالح ناص

 .95، ص3م(، ج2005 -هـ 1425. )سلطنة عمان: د ن، 5، طالإيضاحالشماخي، عامر بن علي،  (4)
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يشتري طعام البلاد، ولا يجد أهل البلاد أحدًا : "هو الذي (1)الشقصيوعرَّفه  -ت
 .(2)غيره يبيع لهم، ويقول: لا أبيعكم إلا على ما أريد"

: "شراء مقيم طعاما لتجر وقت رخصه في بلده بقصد ادخار (3)الثمينيعرَّفه  -ث
 .(4)لغلاء فيه"

                                                           
اشر ، أحد أقطاب العلم والسياسة في النصف الثاني من القرن العهو العلامة الشيخ خميس بن سعيد بن علي الشقصي (1)

والنصف الأول من القرن الحادي عشر، ولد بنزوى ثم انتقل إلى الرستاق ونشأ فيها، عقدت الإمامة للإمام ناصر على 
مة العظمى، توفي ايديه فكان عضده الأيمن، له مؤلفات جليلة أشهرها: "منهج الطالبين وبلاغ الراغبين"، وله كتاب الإم

هـ. ينظر: الشيباني، سلطان بن 1090و 1059الشيخ الشقصي أيام دولة الإمام سلطان بن سيف الأول أي ما بين 
 .88-87، قسم المشرق، صمعجم أعلام الإباضيةمبارك، محمد صالح ناصر، 

قط، د ت(، ان: مكتبة مس، د ط. )سلطنة عممنهج الطالبين وبلاغ الراغبينالشقصي، خميس بن سعيد بن علي،  (2)
 .93، ص7ج

هو الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم ابن عبد الله بن عبد العزيز الثميني، علم من أعظم أعلام الإباضية، من بني يسجن  (3)
م أسندت إليه 1786هـ/1201بميزاب، ولد ونشأ بها، تعلم على يد الشيخ أبي زكرياء يحيى بن صالح الأفضلي، وفي سنة 

يخة العزَّابة، ومن مؤلفاته نذكر: أرجوزة في الفلك ومنازل البروج، الأسرار النورانيَّة، التاج على المنهاج، التكميل مهمَّة مش
قسم المغرب،  ،معجم أعلام الإباضيةلِما أخلَّ به كتاب النيل. ينظر: الشيباني، سلطان بن مبارك، محمد صالح ناصر، 

 .368ص
. )الجزائر: 2، طكتاب النيل وشفاء العليلهـ(، 1223بد العزيز بن الحاج إبراهيم )ت: ينظر: الثميني، ضياء الدين ع )4(

. الثميني، عبد العزيز بن الحاج بن إبراهيم، 468، ص2م(، ج1969 -هـ 1389المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي، 
 .196، ص4م(، ج2000-هـ 1421. )د ن، 1، طالتاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم
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: "شراء مقيم من سوق شرح النيلصاحب -رحمه الله-(1)الإمام القطبوعرفه  -ج
غيره طعاما ينتظر به الغلاء سواء تلقاه من التجار أو مضى إليهم بعد وصول أو من 

 . (2)موضع البيع والشراء"
:"هو أن يشتري الرجل -رضي الله عنه-(3)نور الدين السالميوعرَّفه الإمام  -ح

 .(4)الطعام للتجارة في وقت رخصه فيرفعه إلى وقت غلائه في البلدة التي اشتراها فيها"
 

  الإباضي: يلي من خلال استقراء تعريفات المذهبنستنتج ما 
اختصاص الاحتكار بأن يكون مشترى، وبكون هذا المشترى طعامًا، ومما لا  -1

يدخل في هذا القيد: مما ليس شراءَ كالإرث والوصية والهبة والدين والأرش 
 والمقاضاة والغرم والصداق والأجرة.

                                                           
هو: امحمد بن يوسف بن عيسى ابن صالح أطفيش، يلقب بقطب الأئمة، أشهر عالم إباضي بالمغرب الإسلامي في  (1)

العصور الحديثة، ولد بغرداية، توفي والده وهو صغير السن، أنشأ القطب معهدا للتدريس ببني يسجن، تخرج فيه علماء 
ظر: الشيباني، ون، منها: تيسير التفسير، هميان الزاد، شرح النيل. ينومصلحون وجتاهدون، وله مؤلفات كثيرة في مختلف الفن

 .73-69، قسم المغرب، صمعجم أعلام الإباضيةسلطان بن مبارك، محمد صالح ناصر، 
هـ، 1985. )جدة: مكتبة الإرشاد، 3، طشرح النيل وشفاء العليلينظر: اطفيش، محمد بن يوسف بن عيسى،  (2)

 .  175، ص8ج
هو الشيخ العلامة المجتهد المحقق نور الدين أبو محمد عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي، نشأ في بلدته الحوقين من  (3)

أعمال رستاق، كف بصره في عمر اثنتي عشرة سنة، عوضه الله بذكاء حاد وحفظ شديد، اختلفت الروايات في ولادته 
هـ. ينظر: السليماني، 1332/ربيع الأول/5قي عمان، توفي م، سكن في القابل من شر 1867هـ/1284والراجح سنة 

. )بركاء: مكتبة خزائن الآثار، 1، طالعلامة نور الدين السالمي أمة في رجلسليمان بن محمد بن سليمان، 
 .21-19م(، ص2019هـ/1440

ور الدين بة الإمام ن، د ط. )السيب: مكتشرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيعالسالمي، عبد الله بن حميد،  (4)
 .166، ص3م(، ج2004السالمي، 
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، وألحقوا (1)مسافرا لا يعدّ محتكراًاشتراطهم بأن يكون المشتري مقيمًا، فإذا كان  -2
، وأما العكس فلا حرج في إغلاء (2)بمنزلة المقيم المسافرَ الذي يتجر بمال المقيم

 .(3)ثمنه؛ لأنه لم يحبسه للاحتكار
يقصد الإمام القطب بالمقيم هو الماكث سواء كان مستوطنا في البلد أو غير  -3

 .(4)مستوطن
  )لتجر(؛ فلو اشترى طعاما لقوت أو لتكفيرذكر الثميني والقطب قيدًا، وهو  -4

 كفارات ليخلص ما في ذمته فلا بأس به.
ذكر بعضهم قيدًا: بأن يشترى الطعام في وقت رخصه انتظاراً للغلاء؛ فيترتب  -5

أن من اشترى الطعام وقت الرخص ثم باعه في وقت الرخص لا في وقت الغلاء؛ 
يقول:  طب الأئمة أطفيشق، ولكن نجد العلامة (5)فليس من باب الاحتكار

د ( ليس بقيد؛ لكنه جري على المعتاوقت رخصهبأنه ليس قيدًا؛ إذ يقول:" )
 .(6)ليربح فيه، فلو اشتراه غاليًا أيضًا كان محتكراً"

 نلاحظ أن الإباضية لم يحددوا مدة التربص والانتظار ليكون احتكاراً. -6
 
 
 
 
 

                                                           
 .يجوز له الاحتكارأو بعبارة أخرى:  (1)
 .177، ص8، جاطفيش، مرجع سابق (2)
 إذا اتجر المقيم بمال المسافر. (3)
 .177، ص8، جشرح النيل وشفاء العليلاطفيش، محمد،  (4)
 فحينئذ سيكون من باب الغبن. (5)
 ، )بتصرف(.177، ص8ج، شرح النيلأطفيش،  )6(
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 :الاحتكار عند الحنفية 
بأنه: "هو أن يشتري من مصره الطعام فيحتكره عليهم ولهم إليه  (1)عرفه السغدي -أ

: "أن يشتري في المصر طعاما ويمتنع عن (3)ابن نجيم تعريف ، وقريب منه(2)حاجة"
 .(4)بيعه عند الحاجة إليه ولو اشترى طعاما في غير المصر ونقله إلى المصر وحبسه"

"هو أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر  :(5)الكاساني -ب
ر وذلك المص ،بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر

                                                           
علي بن الحسين بن محمد السغدي، أبو الحسن، فقيه حنفي، أصله من السغد )بنواحي سمرقند(، وسكن بخارى، وولي  (1)

بها القضاء، وانتهت إليه رياسة الحنفية، ومات في بخارى، له النتف، وشرح الجامع الكبير. ينظر: الزركلي، خير الدين بن 
. السودوني، 279، ص4م(، ج2002. )بيروت: دار العلم للملايين، 15، طالأعلامهـ(، 1396محمود بن محمد )ت: 

. )دمشق: 1، المحقق. محمد خير رمضان يوسف، طتاج التراجمهـ(، 879أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم )ت: 
 .209، ص1م(، ج1992-هـ  1413دار القلم، 

. )الأردن: 2التحقيق. صلاح الدين الناهي، ط النتف في الفتاوى،(، هـ461السغدي، علي بن الحسين بن محمد)ت: (2)
 .486، ص1م(، ج1984-هـ1404مؤسس الرسالة، 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، فقيه حنفي من العلماء، مصري، له تصانيف منها: )الأشباه  (3)
 ر: الزركلي،الدقائق(، و)الرسائل الزينية(، و)الفتاوى الزينية(. ينظ والنظائر( في أصول الفقه و )البحر الرائق في شرح كنز

، حلية البشر في تاريخ القرن هـ(1335. البيطار الميداني عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم )ت: 64، ص3، جالأعلام
 .1577، ص1م(، ج1993 -هـ 1413. )بيروت: دار صادر، بيروت، 2، طالثالث عشر

. )بيروت: دار الكتاب 2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ(، 970الدين بن إبراهيم بن محمد )ت: ابن نجيم، زين  (4)
 .229، ص8الإسلامي، د ت(، ج

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، علاء الدين، فقيه حنفي، من أهل حلب، له )بدائع الصنائع في ترتيب  (5)
. 70، ص2، جالأعلامفي أصول الدين(، توفي في حلب. ينظر: الزركلي، الشرائع( سبع جتلدات، و )السلطان المبين 

، المحقق. د. سهيل زكار، د ط. )بيروت: ، بغية الطلب في تاريخ حلبهـ(660العقيلي عمر بن أحمد بن هبة الله )ت: 
 .327، ص1السودني، تاج التراجم، ج .4347، ص10دار الفكر، د ت(، ج
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وهذا يضر به يكون محتكرا وإن كان مصراً كبيراً لا يضر به لا يكون محتكراً  ،صغير
 .(1)ولو جلب إلى مصر طعامًا من مكان بعيد وحبسه لا يكون احتكاراً"

 . (4)"حبس الأقوات متربصا للغلاء" :(3)والبابرتي (2)الشرنبلالي -ت

                                                           
. )بيروت: 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعهـ(، 587الحنفي، أبو بكر بن مسعود بن أحمد )ت: الكاساني (1)

. أبو المعالي البخاري، برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 129، ص5م(، ج1986-هـ1406دار الكتب العلمية، 
. عبد الكريم سامي ، المحقق فقه الإمام أبي حنيفةالمحيط البرهاني في الفقه النعمانيهـ(، 616العزيز بن عمر بن مَازةََ )ت: 

 .145، ص7م(، ج2004-هـ  1424. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1الجندي، ط
درر هـ(، 885عرَّفه )احتكار قوت البشر والبهائم في بلد يضر بأهله(. ينظر: منلا، محمد بن فرامرز بن علي، )ت:  (2)

 .321، ص1دار إحياء الكتب العربية، د ت(، ج ، د ط. )مصر:الحكام شرح غرر الأحكام
وهو حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري، فقيه حنفي، نسبته إلى شبرى بلولة )بالمنوفية(، جاء به والده منها إلى 
القاهرة، وعمره ست سنوات، فنشأ بها ودرّس في الأزهر، وأصبح المعول عليه في الفتوى، من كتبه )نور الإيضاح(، و 

، لأعلاما)مراقي الفلاح(، و )شرح منظومة ابن وهبان(، و )تحفة الأكمل(، و )التحقيقات القدسية(. ينظر: الرزكشي، 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي هـ(، 1111. المحبي، محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين )ت: 208، ص2ج

 .38، ص2، د ط. )بيروت: دار صادر، د ت(، جعشر
د بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله بن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ ملال الدين الرومي البابرتي، محم (3)

 –علامة بفقه الحنفية، عارف بالأدب، نسبته إلى بابرتي )قرية من أعمال دُجيل ببغداد( أو )بابرت( التابعة لأرزن الروم 
خيص عرض عليه القضاء مرارا فامتنع، وتوفي بمصر، من كتبه: )شرح تل بتركيا، رحل الى حلب ثم إلى القاهرة، -أرضروم

. العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن 72، ص7، جالأعلامالجامع الكبير للخلاطي(، و)العقيدة(. ينظر: الزركلي، 
. )الهند: صيدر اباد 2، المحقق. محمد عبد المعيد، ط، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةهـ(852أحمد بن حجر )ت: 

 .1، ص6م(، ج1972 -هـ 1392)جتلس دائرة المعارف العثمانية(، 
، د ط، )بيروت: دار العناية شرح الهدايةهـ(، 786ملال الدين الرومي البابرتي، محمد بن محمد بن محمود )ت:  (4)

 .58، ص10الفكر، د ت(، ج
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"اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين  :(2)وابن العابدين (1)الحصكفي -ث
 .(3)يوما"

"أن يشتري الطعام من السوق أو من قرب ذلك المصر الذي  :(4)الحدادي -ج
يجلب طعامه إلى المصر في حال عوزه ثم المدة إذا قصرت لا يكون احتكارا وإذا 

 .(5)طالت كان احتكارا"

                                                           
 ، المعروف بعلاء الدين الحصكفي، مفتي الحنفية في دمشق، مولده ووفاته فيها، كانمحمد بن علي بن محمد الِحصني (1)

فاضلا عالي الهمة، عاكفا على التدريس والإفادة. من كتبه )الدر المختار في شرح تنوير الأبصار(، و )إفاضة الأنوار على 
-293، ص6، جالأعلامينظر: الزركلي، أصول المنار(، و )الدر المنتقى( شرح ملتقى الأبحر، و )شرح قطر الندى(. 

294. 
محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقيّ، فقيه حنفي، من علماء دمشق،  (2)

هـ وعين رئيسا ثانيا لمجلس المعارف 1295 - 1292ولي كثيرا من مناصب القضاء، وولي القضاء بطرابلس الشام سنة 
 فيها، من كتبه )قرة عيون الأخيار(، )معراج النجاح شرح نور الإيضاح(، )زلة القارئ(. ينظر: الزركلي، بدمشق، وتوفي

. )الرياض: 1، ططبقات النسابين هـ(1429. ابن محمد، بكر بن عبد الله أبو زيد )ت: 270-269، ص6، جالأعلام
 .185م(، ص1987 -هـ 1407دار الرشد، 

رد المحتار على الدر هـ(، 1252ابن عابدين الدمشقي الحنفي، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين )ت:  (3)
. ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن 398، ص6م(، ج1992-هـ1412. )بيروت: دار الفكر، 2، طالمختار

.  229، ص8: دار الكتاب الإسلامي، د ت(، ج. )القاهرة2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ(، 970محمد )ت: 
، د ط. )بيروت: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرهـ(، 1078داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان )ت: 

 .547، ص2دار إحياء التراث العربي، د ت(، ج
يد( في تهامة، ية، من قرى )حازة وادي زبَِ أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزَّبيدي، فقيه حنفي يماني من أهل العباد (4)

استقر في زبيد وتوفي بها، له مصنفات كثيرة منها: )السراج الوهاج(، و )الجوهرة النيرة(، و )سراج الظلام(. ينظر: الزركلي، 
 .67، ص2، جالأعلام

. )دمشق: المطبعة الخيرية، 1، طةالجوهرة النير هـ(، 800الحدادي العبادي الزَّبيِدِيّ، أبو بكر بن علي بن محمد )ت:  (5)
 .286، ص2هـ(، ج1322
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"الاحتكار أن يبتاع طعاما من المصر أو من مكان يجلب طعامه  :(1)البلاحي  -ح
إلى المصر ويحبسه إلى وقت الغلاء، وشرطه أن يكون مصرا يضر به الاحتكار لأنه 

 .(2)تعلق به حق العامة، وشرط بعضهم الشراء في وقت الغلاء وينتظر زيادة الغلاء"
 

 في:نستنتج ما يلي من خلال استقراء تعريفات المذهب الحن 
 وقوع الخلاف من حيث الإطلاق والتقييد، والتعميم والتخصيص في التعريفات: -1

  منهم مَن قيَّد الاحتكار في الشراء فقط: السغدي، ابن نجيم، الكاساني، ابن
 العابدين، الحدادي، البلاحي، ومنهم لم يقيَّد الاحتكار في الشراء: البابرتي.

  ،منهم قيَّد الاحتكار في مصر المحتكر أو من مكان قريب: السغدي، ابن نجيم
الكاساني، ابن العابدين، الحدادي، البلاحي، الشرنبلالي، ومنهم لم يقيَّد 

 البابرتي. الاحتكار في المصر:
 :السغدي، ابن نجيم، الكاساني، الحدادي،  منهم قيَّد الاحتكار في الطعام فقط

 البلاحي.
  َالبابرتي والشرنبلالي.3ن يقيَّد الاحتكار في الأقواتمنهم م : 
 (5)ابن العابدين والحصكفي :(4)منهم لم يقيَّد الاحتكار في الطعام فقط. 

                                                           
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، جتد الدين أبو الفضل، فقيه حنفي من كبارهم، ولد بالموصل، ورحل  (1)

ختار(، شرح لمإلى دمشق، وولي قضاء الكوفة مدة، ثم استقر ببغداد مدرسا، وتوفي فيها، اه كتب منها: )الاختيار لتعليل ا
. الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز )ت: 136-135، ص4، جالأعلامبه كتابه )المختار(. ينظر: الزركلي، 

. )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1، المحقق. الدكتور بشار عوّاد، طتاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام هـ(،748
 .496، ص15م(، ج2003

، د ط. )القاهرة: الاختيار لتعليل المختارهـ(، 683البلدحي، جتد الدين عبد الله بن محمود بن مودود )ت:  الموصلي (2)
 .161، ص4م(، ج1937-هـ  1356مطبعة الحلبي، 

 بما يقوم عليه العيش. 3
 أي الطعام وغيره.  (4)
 مما يحتاج إليه الناس.، مما جعل الاحتكار شاملا للقوت وغير القوت )نحوه(ذكر في تعريفه كلمة  (5)
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يظهر مما سبق من التعريفات الخلاف إلى قولين، فبعضهم يقول: بتخصيص  -2
بعض لأو تقييد الاحتكار بالأقوات، وهذا ينسب لأبي حنيفة ومحمد ومن وافقهما، وا

 .(2)ومن وافقه (1)قال: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، ينسب لأبي يوسف
نقل العلامتان المرغيناني والزيلعي معنى القوت عند أبي حنيفة ومحمد: هو ما  -3

، بينما نقل ابن عابدين عن أبي حنيفة ومحمد (3)يشمل قوت الآدميين وقوت البهائم
؛ لعل (4)بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد(عن معناهما معنى القوت: )التقييد 

 أسباب الاختلاف بينهم في الرواية عنهم، أو تغيير قولهما بعد ذلك من حياتهما.
يظهر أيضًا الخلاف فيما بينهم في تقييد شراء القوت من المصر أو من مكان  -4

، وهذا القول هو القول الغالب في المذهب الحنفي، بينما نجد قول أبي (5)قريب
يوسف يختلف عنهم لم يقيَّد الاحتكار بالمصر، فالاحتكار يحصل عنده سواء أكان 

 .(6)مشترى من السوق أو جتلوبًا إليه
مما يلاحظ من بعض الأحناف ذكرهم مدة محددة من الزمن للتربص، كابن  -5

 .(8) ، وهذا ليس محل اتفاق عندهم7عابدين حددها في أربعين يومًا
 

                                                           
ق. ، المحقالهداية في شرح بداية المبتديهـ(، 593ينظر: برهان الدين المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل )ت:  (1)

. فخر الدين الزيلعي عثمان بن علي بن 337، ص4طلال يوسف، د ط. )بيروت: دار احياء التراث العربي د ت(، ج
. )القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1، طالحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي تبيينهـ(،  743محجن )ت: 

 .27، ص6هـ(، ج1313
 ظاهر قول ابن عابدين والحصكفي. (2)
 .27، ص6، جتبيين الحقائق. الزيلعي، 337، ص4، جالهدايةينظر: المرغيناني،  (3)
 .983، ص6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (4)
 هذا مما ينتج عنه أن إذا كان الجلب من مكان بعيد أو من خارج البلاد لا يعد احتكاراً. (5)
 .337، ص4، جالهداية. المرغيناني، 28، ص6، جتبيين الحقائقينظر: الزيلعي،  (6)
 كما حدّد ذلك في تعريفه للاحتكار.  (7)
 سيأتي الحديث عن مدة التربص للاحتكار بالتفصيل في المبحث الثاني بمشيئة الله وتوفيقه. (8)
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 :الاحتكار عند المالكية 
الاحتكار: "الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والكتاب  الإمام مالكعرَّف  -أ

والزيت ومليع الأشياء والصوف وكل ما يضر بالسوق، قال: والسمن والعسل 
 .(1)والعصفر وكل شيء"

: "من احتكر الطعام إذا حبسه إرادة (2)عند الزرقانيوتعريف الاحتكار  -ب
 .(3)للغلاء"

لعة : "هو أن يشترى السالدر الثمين والمورد المعينوعرَّف الاحتكار صاحب  -ت
 .(4)أو يرصد بها السوق فيمسكها؛ حتى يجد الربح الكثير، ولو بقيت عنده أعواما"

                                                           
، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طالمدونةهـ(، 179الأصبحي المدني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر )ت:  (1)

 .313، ص3م(، ج1994-هـ1415
ين الزرقاني المصري الأزهري المالكي، أبو عبد الله، خاتمة المحدث محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان (2)

بالديار المصرية، مولده ووفاته بالقاهرة، ونسبته إلى زرقان )من قرى منوف بمصر(، من كتبه: )تلخيص المقاصد الحسنة(، 
لكبير ابن محمد )ت: . الكتاني، محمد عبد الحي بن عبد ا184، ص6، جالأعلامو)شرح البيقونية(. ينظر: الزركلي، 

. 2المحقق. إحسان عباس، ط فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات،هـ(، 1382
 .456، ص1م(، ج1982)بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

، عد، تحقيق. طه عبد الرؤوف سشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني محمد بن عبد الباقي بن يوسف،  (3)
 .448، ص3م(، ج2003-هـ1424. )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1ط

، التحقيق. عبد االله المنشاوي، د ط. )القاهرة: دار الحديث، الدر الثمين والمورد المعينميارة، محمد بن أحمد،  (4)
 .422م(، ص2008-هـ1429
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: "إن الاحتكار هو الادخار للمبيع، وطلب الربح بتقلب (1)الباجيوعرَّفه  -ث
 .(2)الاحتكار"الأسواق فأما الادخار للقوت فليس من باب 

في شرح حدود ابن عرفة: "ما ملك بعوض ذهب أو فضة  (3)قال الرَّصَّاع -ج
 .(4)محبوسا لارتفاع سوق ثمنه"

 .(6): "منع التجار من الادخار"(5)عند الرعينيوالاحتكار  -ح

                                                           
ولده في باجة قيه مالكي كبير، من رجال الحديث، مسليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي، ف (1)

بالأندلس، ولي القضاء في بعض أنحائها، وتوفي بالمرية، ومن كتبه )السراج في علم الحجاج(، و )إحكام الفصول، في 
، هـ(748. شمس الدين الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان )ت: 125، ص3، جالأعلامأحكام الأصول(. ينظر: الزركلي، 

. )بيروت: مؤسسة الرسالة، 3، المحقق. جتموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، طأعلام النبلاءسير 
 .190، ص14م(، ج1985 -هـ 1405

. )مصر: 1، طالمنتقى شرح الموطأهـ(، 474التجيبي القرطبي الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد )ت:   (2)
 .15ص ،5هـ(، ج1332مطبعة السعادة، 

قاضي الجماعة بتونس ولد بتلمسان، ونشأ واستقر بتونس، وعاش لأنصاري المالكي، أبو عبد الله، محمد بن قاسم ا (3)
وتوفي بها، اقتصر في أواخر أيامه على إمامة جامع الزيتونة والخطابة فيه، متصدرا للإفتاء وإقراء الفقه والعربية، وعرف 

نجارا يرصع المنابر، ومن كتبه: )التسهيل والتقريب والتصحيح لرواية الجامع الصحيح(، بالرَّصَّاع؛ لأن أحد جدوده كان 
 .5، ص7، جالأعلامو)تذكرة المحبين في شرح أسماء سيد المرسلين(. ينظر: الزركلي، 

هـ(، 1350. )بيروت: المكتبة العلمية، 1، طشرح حدود ابن عرفةهـ(، 894الرَّصاع الأنصاري، محمد بن قاسم )ت:  (4)
 .75ص

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، أبو عبد الله، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، من علماء المتصوفين، أصله من  (5)
المغرب، ولد واشتهر بمكة، ومات في طرابلس الغرب، ومن كتبه: )قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين(، و )تحرير الكلام 

 .58، ص7، جالأعلام)هداية السالك المحتاج(. ينظر: الزركلي،  في مسائل الالتزام(، و
مواهب الجليل في شرح مختصر هـ(، 954الرُّعيني شمس الدين، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن )ت:  (6)

 .227، ص4م(، ج1992-هـ 1412. )بيروت: دار الفكر، 3، طخليل
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: "التي يترصد بها الأسواق لربح وافر، أي يمسكها (2)والآبي (1)العدويوعرَّفه  -خ
 .(3)جيدا"إلى أن يجد فيها ربحا 

 .(5): "ترصد بها الأسواق طلبا للأرباح"(4)النفراويوتعريف  -د
: "يشتري مليع ما في السوق بحيث لا يترك لغيره شيئا مما (6)للعدويوتعريف آخر  -ذ

 .(7)يحتاجون إليه"
 .(8): "الذي يرصد الأسواق بعروض التجارة ويراقب ارتفاع الأثمان"القرويوعرَّفه  -ر

  المالكي: استقراء تعريفات المذهبنستنتج ما يلي من خلال 
 يقيَّد أغلب المالكية الاحتكار بقيد الشراء. -1

                                                           
فقيه مالكي مصري، كان شيخ الشيوخ في عصره، ولد في بني عديّ  علي بن أحمد بن مكرمّ الصعيدي العدوي، (1)

)بالقرب من منفلوط(، وتوفي في القاهرة، ومن كتبه " حاشية على شرح زيد القيراني"، و" حاشية على شرح العزية 
 .260، ص4، جالأعلامللزرقاني". ينظر: الزركلي، 

 أحد علماء القرن الرابع عشر الهجري. (2)
حاشية العدوي على شرح كفاية هـ(، 1189صعيدي العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم )ت: ينظر: ال (3)

. 482، ص1م(، ج1994-هـ1414، المحقق. يوسف الشيخ محمد البقاعي، د ط. )بيروت: دار الفكر، الطالب الرباني
بة ، د ط. )المكتأبي زيد القيروانيالثمر الداني شرح رسالة ابن هـ(، 1335الآبي الأزهري، صالح بن عبد السميع )ت: 

 .330، ص1الثقافية، د ت(، ج
أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، فقيه من بلدة نفرى، من أعمال  (4)

الة النورية(. ينظر: (، و)شرح الرسقويسنا، بمصر، نشأ بها وتفقه وتأدب وتوفي بالقاهرة، له كتب منها: )الفواكه الدواني
 .191، ص1، جالأعلامالزركلي، 

الفواكه الدواني على هـ(، 1126النفراوي الأزهري المالكي، شهاب الدين أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم )ت:   (5)
 .92، ص2م(، ج1995-هـ1415، د ط، )بيروت: دار الفكر، رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 ملة عنه.سبق التر  (6)
، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيهـ(، 1189الصعيدي العدوي، علي بن أحمد بن مكرم )ت:  (7)

 .483، ص1ج
(، ، د ط. )بيروت: دار الكتب العلمية، د تالخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكيةالعربي القروي، محمد،  (8)

 .185، ص1ج
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نلاحظ أن مذهب المالكية لم يقيَّد الاحتكار في سلع محددة، بل جعلوا  -2
 الاحتكار شاملًا عامًا لجميع السلع، وهذا ما يميَّز تعريفاتهم عن باقي المذاهب. 

 ددة يحصل الاحتكار بها.أيضًا لم تأت في تعريفاتهم تحديد مدة مح -3
يقصدون بالاحتكار لديهم هو ما كان غرضه التربص الغلاء، ثم بهذا يرفعون  -4

الأسعار ليحصل المحتكر على أرباح وافرة، وأما الادخار للقوت، أو بيعه في وقت 
 الرخص فليس من باب الاحتكار.

 

 :الاحتكار عند الشافعية 
 .(1)ات للغلاء"للاحتكار: "هو ادخار الأقو  الغزاليتعريف  -أ

فوه: "شراء وغيره قد عرَّ  المهذب في فقه الشافعيفي كتابه  (2)الشيرازيتعريف  -ب
 .(3)في قوت في وقت، وإمساكه ليزداد في ثمنه"

                                                           
، التحقيق. أحمد محمود إبراهيم، ومحمد الوسيط في المذهبهـ(، 505مد محمد بن محمد )ت: الغزالي الطوسي، أبو حا (1)

 .68، ص3هـ(، ج1417. )القاهرة: دار السلام، 1محمد تامر، ط
إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، أبو إسحاق، العلامة المناظر، ولد في فيروز آباد )بفارس(، ثم  (2)

لبصرة ومنها إلى بغداد، ظهر نبوغه في علوم الشريعة الإسلامية، فكان مرجع الطلاب ومفتي الأمة في عصره، انصرف إلى ا
واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة، وله تصانيف كثيرة منها: )التنبيه(، و)المهذب(، و)التبصرة(، و)طبقات الفقهاء(، 

 .51، ص1، جالأعلامو)اللمع(. ينظر: الزركلي، 
، د ط. المهذب في فقه الإمام الشافعيهـ(، 476ينظر: الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )ت:  (3)

المجموع هـ(، 676. النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت: 64، ص2)بيروت: دار الكتب العلمية، د ت(، ج
نهاجي الأسيوطي، شمس الدين محمد بن أحمد بن . الم44، ص13، د ط. )بيروت: دار الفكر، د ت(، جشرح المهذب

، التحقيق. مسعد عبد الحميد محمد السعدني، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودهـ(، 880علي )ت: 
 .62م(، ص1996 -هـ  1417. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط
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ي الطعام : "هو أن يشتر المنهاج شرح صحيح مسلمفي كتابه  النوويتعريف  -ت
 .(1)ليغلوا ثمنه" في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره

: "الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع ابن حجر العسقلانيتعريف  -ث
 .(2)وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه"

: "إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الأقوات (3)عند الهيتميوعرفّه  -ج
 .(5)، ووافقه الكثير(4)ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة للتضييق" ولو تمراً أو زبيبًا

د عرَّفوه بنفس وغيره ق كتابه روضة الطالبينبصيغة أخرى في  النوويوعرَّفه  -ح
 الصيغة: "أن يشتري الطعام في وقت الغلاء، ولا يدعه للضعفاء، ويحبسه ليبيعه بأكثر

 .(6)عند اشتداد الحاجة"
                                                           

. )بيروت: 2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(، 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت:  (1)
 .43، ص11هـ(، ج1392دار إحياء التراث العربي، 

بيروت: دار ، د ط. )فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني الشافعي، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر،  (2)
 .348، ص4هـ(، ج1379المعرفة، 

سعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس، فقيه مصري، حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ال (3)
ا: مولده في محلة أبي الهيتم )من إقليم الغربية بمصر( وإليها نسبته، تلقى العلم في الأزهر، ومات بمكة، له تصانيف كثيرة منه

)تحفة المحتاج دع والضلال والزندقة(، و)مبلغ الأرب في فضائل العرب(، و)الجوهر المنظم(، و)الصواعق المحرقة على أهل الب
 .234، ص1، جالأعلاملشرح المنهاج(. ينظر: الزركلي، 

-هـ1357، ، د ط. )بيروت: دار إحياء التراث العربيتحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي، أحمد بن محمد بن علي،  (4)
 .317، ص4م(، ج1983

د ط. )مصر:  ،تحفة المحتاج في شرح المنهاجبن محمد بن علي بن حجر، ينظر: حاشية الشرواني من: الهيتمي، أحمد   (5)
. الرملي، شمس الدين محمد بن 318، ص4م(، ج1983-هـ 1357المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، 

، م(1984-هـ1404، د ط. )بيروت: دار الفكر، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجهـ(، 1004أبي العباس أحمد )ت: 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج  هـ(،1204. العجيلي، سليمان بن عمر بن منصور )ت: 472، ص3ج

 .93، ص3، د ط. )بيروت: دار الفكر، د ت(، جالطلاب المعروف بحاشية الجمل
 ير، تحقيق. زهروضة الطالبين وعمدة المفتينهـ(، 676ينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت:  (6)

. السنيكي، أبو يحيى زين الدين 413، ص3م(، ج1991 -هـ1412. )دمشق: المكتب الإسلامي، 3الشاويش، ط
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 تقراء تعريفات المذهب الشافعي:نستنتج ما يلي من خلال اس 
 وقوع الخلاف من حيث الإطلاق والتقييد، والتعميم والتخصيص في التعريفات: -1

  منهم مَن قيَّد الاحتكار في الشراء فقط: الهيتمي، النووي، الشيرازي، ومنهم لم يقيَّد
 الاحتكار في الشراء: الغزالي، ابن حجر.

 كذا عليه أن من يحبس غلة ضيعته، و  الذين قيَّدوا الاحتكار بالشراء؛ يترتب
 المنتج لسلعة إذا حبسها: لا يعد احتكاراً.

 .منهم مَن قيَّد الاحتكار في الطعام فقط: النووي، ابن حجر 
 .منهم من يقيَّد الاحتكار في الأقوات فقط: الغزالي، الهيتمي، الشيرازي 

 لم يقيد منهم أن يكون الشراء من المصر أو من بلاد قريبة. -2
حظ أن بعض الشافعية عندما يقيدون الاحتكار بالشراء لا بدَّ أن يكون نلا -3

 في وقت الغلاء، وبقصد التضييق على الناس، ويكون البيع أكثر من ثمنه.
 تقييدهم للاحتكار بأن يكون في الطعام والأقوات دون غيرهما. -4
عدم التعرض لذكر مدة التربص للاحتكار؛ فيمكن القول إن المدة عندهم  -5

 . (1)ةمطلق
 حدد بعضهم أن تكون الحاجة حاجة شديدة أو عند اشتدادها. -6

 

 

 

                                                           

، د ط. )مصر: دار الكتاب الإسلامي، أسنى المطالب في شرح روض الطالبهـ(، 926زكريا بن محمد بن زكريا )ت: 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ هـ(، 1302. البكري الدمياطي، أبو بكر بن محمد شطا )ت: بعد 38، ص2د ت(، ج
. )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر 1)هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين(، ط فتح المعين
 31، ص3م(، ج1997-هـ1418والتوريع، 

 سواء طالت أو قصرت. (1)
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 :الاحتكار عند الحنابلة 
 في المغني: "الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أن يشترى، ابن قدامةعرَّفه  -أ

 .(1)وأن يكون المشترى قوتًا، أن يضيق على الناس بشرائه"
الاحتكار: "الاحتكار في القوت أن يشتريه  (3)الحجاويو (2)البهوتيعرَّفه  -ب

 .(4)للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو، وهو بالحرمين أشد تحريما"
 : "شراء القوت لتجارة ليحبسه طلبا للغلاء مع حاجة الناسالترحيبانيتعريف  -ت

 .(5)إليه"
هم : "شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنابن قيم الجوزيةوتعريف  -ث

 .(6)إغلاءه عليهم"ويريد 

                                                           
، د ط. )مصر: مكتبة المغنيهـ(، 620دامة )ت: ابن قدامة المقدسي، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن ق (1)

 .167، ص4م(، ج1968-هـ1388القاهرة، 
سبته إلى الحنبلي، شيخ الحنابلة بمصر في عصره، ن منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي (2)

)بهوت( في غربية مصر، له كتب منها: )الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع(، و)دقائق أولي النهى لشرح 
 .307، ص7، جالأعلامالمنتهى(، و)إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى(. الزركلي، 

ن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، شرف الدين، أبو النجا، فقيه حنبلي، من موسى بن أحمد بن موسى ب (3)
أهل دمشق، كان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام فيها، نسبته إلى )حجّة( من قرى نابلس، له كتب منها: )زاد المستقنع في 

 .320، ص7، جالأعلام: الزركلي، اختصار المقنع(، و)شرح منظومة الآداب الشرعية للمرداوي(، و)الإقناع(. ينظر
ار الكتب ، د ط. )بيروت: دكشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتى الحنبلي، منصور بن يونس بن صلاح الدين،  (4)

الإقناع في فقه هـ(، 968. الحجاوي، شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى )ت: 187، ص3العلمية، د ت(، ج
 . 77، ص2اللطيف محمد موسى السبكي، د ط. )بيروت: دار المعرفة، د ت(، ج، المحقق. عبد الإمام أحمد بن حنبل

.  2، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىهـ(، 1243الرحيبانى السيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده )ت:  (5)
 .63، ص3م(، ج1994-هـ1415)د م: المكتب الإسلامي، 

، د ط. )د م: الطرق الحكميةهـ(، 751بكر بن أيوب بن سعد )ت:  ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي (6)
 .205مكتبة دار البيان، د ت(، ص
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: "شراء الطعام كتاب المبدع في شرح المقنعصاحب  (1)ابن مفلحوعرَّفه  -ج
 .(2)محتكرا له للتجارة مع حاجة الناس إليه، فيضيق عليهم"

للاحتكار: "يشتري قوتًا يضيق به على الناس في  لابن قدامةوتعريف آخر  -ح
 .(3)بلد فيه ضيق"

 الحنبلي: ات المذهبنستنتج ما يلي من خلال استقراء تعريف 
 وقوع الخلاف من حيث الإطلاق والتقييد، والتعميم والتخصيص في التعريفات: -1

 .مليعهم قيَّدوا الاحتكار في الشراء فقط 
 .منهم مَن قيَّد الاحتكار في القوت فقط: البهوتي والحجاوي والسيوطي وابن قدامة 
 :ن قيم برهان الدين واب منهم مَن يقيَّد الاحتكار في الطعام الذي يحتاجه الناس

 الجوزية.
 

 نلاحظ أنهم لم يقيَّدوا بأن يكون الشراء من المصر أو من بلاد قريبة. -2
قيدوه أيضًا ما كان العرض من الاحتكار: وقوع الضرر على الناس، والضيق  -3

 عليهم، بقصد الغلاء، ورفع الأسعار.

                                                           
إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، مؤرخ، من قضاة الحنابلة، مولده ووفاته  (1)

حد، من  نابلة وغيرهم في دمشق، ولم يكن يتعصب لأفي دمشق، من محاسنه إخماد الفتن التي كانت تقع بين فقهاء الح
كتبه: )المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد(، و)المبدع بشرح المقنع(، و)مرقاة الوصول إلى علم الأصول(. ينظر: 

 .65، ص1، جالأعلامالزركلي، 
. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طالمقنعالمبدع في شرح هـ(، 884برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله )ت:  (2)

 .47، ص4م(، ج1997-هـ 1418
الكافي في فقه الإمام هـ(، 620ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة )ت:  (3)

 .25، ص2م(، ج1994-هـ 1414. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طأحمد
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نلاحظ حصر التعريفات السابقة الاحتكار في الأطعمة دون غيرها، أو شراء  -4
 .(1)ما يأكله الناس على سبيل الاقتيات

 تقييدهم للاحتكار بأن يكون في الطعام والأقوات دون غيرهما. -5
 عدم تقييدهم بمدة معينة.  -6

 

 الخلاصة

ية لفقهاء الاصطلاحالاحتكار  من خلال الاستقراء وتتبع الباحث لمختلف تعريفات    
 المذاهب الإسلامية، استنتج ما هو آت:

فمن  ،الشراء للمُحتكَر لقد اختلفت عبارات أغلب فقهاء المذاهب في قيد -1
الملاحظ الأكثر والأغلبية منهم أنهم اشترطوه، فالشراء عندهم شرط لتحقيق الاحتكار؛ 

ان ( أو جلبه من مكيترتب على أن من خزَّن أو ادّخر الشيء أو أنتج الشيء )الغلة
من غير شراء أو من إرث أو هبة فلا يعد احتكاراً، ما عدا البابرتي والشرنبلالي من 

 . (3)فلم يشترطوا قيد الشراء (2)الحنفية وغيرهم
، (4)الإباضية والحنفية والشافعية والحنابلة قيَّدوا الاحتكار في الأقوات أو الطعام -2

جعلوه شاملا عاما لكل ما يتضرر  (5)الحنفية ما عدا المذهب المالكي وأبا يوسف من
 الناس بحبسه، وكذا ظاهر قول ابن عابدين والحصكفي من الحنفية.  

  :ر أن هذه التعريفات دلت على المفهوم السائد المعتاد في تلك العصو تحليل وتعليق
 الماضية؛ نظراً لغالب ما يجري في الأقوات فقط، وحاجة الناس للطعام في السابق أشد

                                                           
 يخرج من هذا أكل البهائم وأكل الكماليات. (1)
 لاحظت أن بعض الفقهاء لم يذكروا قيد الشراء صراحة وإنما أشاروا إليه. (2)
 عدا العدوي وميارة، كما سبق البيان آنفا. (3)
 سواء الذي يحتاجه الناس أو الحيوانات. (4)
 .)ونحوه(ومن وافقه: كابن العابدين عندما ذكر:  (5)
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من حاجة من السلع الأخرى، وهو قوام أبدانهم، وهو المعهود بين الناس؛ ولبساطة 
تكاليف الحياة ومتطلبات المعيشة، إلا أن هذه التعريفات التي ذكرت لا تصلح أبدًا في 
قضايا العصور الحديثة المعاصرة؛ لأنه اتسع مفهومه، وأصبحت له مختلف الفنون والطرق 

اف، وأنه أصبح الحل الوحيد بعد مختلف المعاملات المحرمة المتشعبة مترامية الأطر 
 .-شيئة اللهبم-المستساغة عالميًا كالربا، وسنتطرق لتعريفات المعاصرة للاحتكار 

ومن هذا المنطلق فيمكن القول: إن شريعتنا الإسلامية متجددة لكل زمان ومكان تشريعهم      
ة لكل زمان ومكان، وكل الفقهاء ينطلقون وأحكامهم الخاصة، ولم تكن جامدة، بل هي صالح

من مبدأ واحد، ومن قاعدة واحدة يبنون عليها، وهي علة الشيء، فعلة حكم الحظر للاحتكار 
 في فقه الإسلامي هو عدم الضرر وإضرار على الناس والتضييق عليهم. 

 تتفق مليع التعريفات التي مرنْ من خلال الاستقراء الآنف على أن:  -3
عمل غير أخلاقي يقصد به المحتكر تحقيق الربح لنفسه مستغلا حاجة الاحتكار  -أ

 الناس إلى ما في يده وقت ندرته بالسوق أو عدمه. 
الاحتكار هو حبس سلعة ما، ومنع عرضها على العامة للبيع تربصًا لوقت  -ب

 الغلاء؛ فيترتب أن إمساك السلعة بغير هذا القصد فليس باحتكار. 
 علّة تحريمعلة حكم للاحتكار هو حصول الضرر؛ إذ يقول ابن عاشور: "  -ت

من فساد الأسواق، ومنع الطعام من الرواج بها،  إلحاق الضرر بالناسالاحتكار 
وبطلان معاش الرعايا، وغلاء الأسعار، والزيادة في المكوس والضرائب، وانتشار 

، ثم بعد ذلك وقع (1)الفقر والجوع، وقيام شركات الاحتكار، وإلغاء التعامل الحرّ"
ذهب لمالخلاف فيما بعد بين الفقهاء في تقييدات كل مذهب أو الخلاف في ا

 الواحد؛ كما يبدو هذا هو سبب الخلاف.

                                                           
، المحقق. محمد الحبيب مقاصد الشريعة الإسلاميةهـ(، 1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر )ت:  عاشور، (1)

 .411، ص2م(، ج2004-هـ  1425ابن الخوجة، د ط. )قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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الادخار لغير غرض البيع أو لغير طلب الربح أو بيعه في وقت الرخص؛ لا  -ث
 يصدق عليه وصف الاحتكار.

يلاحظ مذهب بعض الشافعية أنها يشترطون مع الشراء أن يكون في وقت  -4
راً عندهم، تكالغلاء لقصد الإضرار؛ وعلى هذا لا يعد المشتري للشيء وقت الرخص مح

بأن يشترى  (1)وإن حبسه بقصد انتظار غلاء الأسعار، بخلاف قول بعض الإباضية
 وقت الرخص.

ارتباط معنى الاحتكار الاصطلاحي بمعناه اللغوي ارتباطا وثيقا من حيث  -5
؛ ومما لا ريب ارتباط المعنيين اللغوي والاصطلاحي يكون أقرب للاستيعاب (2)العموم

لكن يختلف عنه من حيث القيود والتخصيصات كل مذهبٍ والفهم والتصور، و 
 إسلاميٍ على حدة.

لم يُحدد في التعريفات مقدار جسامة الأضرار، ولا نسبة للغلاء حتى تنضبط  -6
 . (3)العرفعلة التحريم، ولكن لعل المرجع في هذا الأمر 

من  ابن العابديننلاحظ أكثر التعريفات لم تحدد مدة معينة، بينما نجد  -7
 قد حدَّد مدة معين ومقدرة. (4)الأحناف

عبرَّ العلماء في تعريفاتهم ليتوصلوا إلى علة حرمة الاحتكار بعدة مصطلحات  -8
 منها: الضرر، التضييق، الحاجة الظاهرة، الحاجة الشديدة.

                                                           

 ، ومن وافقهم.-رحمهم الله تعالى–هم العلامة الشماخي والثميني والسالمي  )1(
أي إذا ما كان المعنى الاصطلاحي بلا قيود وإلا فلا؛ لأن المعنى الاصطلاحي في كثير من تعريفاته الاصطلاحي قد  (2)

 قُـيّد بقيود وخُصّص بتخصيصات.
-هـ1412. )دمشق: منشورات جامعة دمشق، 3ينظر: الدريني، محمد فتحي، الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب، ط (3)

 .90م(، ص1992
ر الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في موسوعته أن هذه المسألة تعرض لها الأحناف فقط دون غيرهم. ينظر: الدبيان، ذك (4)

 .406، ص4هـ(، ج1434. )د م، 2دبيان بن محمد، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ط
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الأشياء التي قيدت هي: الحبس، الشراء، حاجة الناس، قصد التربص للغلاء،  -9
 الزمني. طلب الزيادة في الثمن، الحد

 

  :شرح التعريف الراجح 
خلاصة ما سبق من آراء مختلف علماء المذاهب في تعريف الاحتكار يمكننا القول: إن     

أغلبهم اتفقوا على حصر الاحتكار في المطعومات؛ لِما رأوا أن احتكار المطعومات هو الذي 
ذكرت آنفًا، ولكن بالنظر ، وللأسباب التي (1)يسبب ويلحق بالناس الضرر والمضرة دون غيره

المذهب المالكي وأبي يوسف الحنفي،  (2)الدقيق حينما نرى إلى تلك التعريفات، نجد أن تعريفات
وابن عابدين والحصكفي من الأحناف هي التي تتطابق مع عصرنا هذا، وهو التعريف الراجح 

ع؛ فلأن حاجة نظرة واس والمناسب لهذا العصر؛ لأنها لم تقيّد السلع في أشياء محددة، بل نظرت
الناس قديماً ليست هي نفسها حاجة الناس حديثاً، بل توسع مفهوم الحاجيات؛ لحدوث هذه 
التطورات المشاهدة، بل نجد بعضها أشد وأكبر حاجة إليها، ويهلك المرء بسببها، وتسبب 

 إشكالات والحرج الكثير بدونها.   

 

 

 

 

 

                                                           
ذا مما يتوافق الأزمان والأمكنة، وههذا لا يعارض شيئا بل يلتمس لهم العذر؛ لأن بعض أحكام الشريعة تتغير بتغير  (1)

 مع قواعد ومقاصد الشريعة، فهي لم تكن جامدة، هذه ميزة تتميز بها شريعتنا عن باقي الشرائع.
 التعريفات التي لم تقيّد الاحتكار في أشياء محدودة.  (2)
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 والاقتصاديين: تعريف الاحتكار عند الفقهاء المعاصرين 

: "الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل، (1)فتحي الدرينيتعريف  -1
والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشًا غير معتاد؛ بسبب قلته أو انعدام 

 .  (2)وجوده في مظانه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه"
: "الاحتكار بمعناه العام بالتسلط على أموال الناس بشراء ما ابن عاشورعرَّفه  -2

بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغصب 
 .(3)والإكراه في الشراء والبيع"

 .(4): "حبس ما يتضرر الناس بحبسه تربصًا للغلاء"عفيفيأيضًا عرفّه  -3
ف "ملع الطعام وحبسه تربصًا للغلاء"، وله تعري: كامل موسىوعرَّفه الدكتور  -4

 . (5)آخر: "حبس السلع عن الناس وعدم بيعها"

                                                           
نة الناصرة فلسطينية يني، ولد في مديهو الأستاذ الفقيه الأصولي المحقق المدقق البحاثة الدكتور فتحي عبد القادر الدر  (1)

م، دَرَسَ ودرّس متنقًلا في بعض الدول خارج بلاده، ومن مؤلفاته: المناهج الأصولية في الاجتهاد في الرأي، 1923عام 
حق الابتكار في الفقه الإسلامي، أصول المعاملات في الفقه الإسلامي. ينظر: اسم الموقع: رابطة العلماء السوريين، 

 .2020/ نوفمبر/24، تاريخ الدخول: islamsyria.comط: الراب
 .90، صالفقه الإسلامي المقارن مع المذاهبالدريني، محمد فتحي،  (2)
 .410، ص2، جمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  (3)
، المعاصرة ةالاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصاديينظر: عفيفي، أحمد مصطفى،  (4)

، جتلة "الاحتكار وعلاجه". الجبالي، محمد عبد الستار، 101م(، ص2003-هـ 1424. )القاهرة: مكتبة وهبة، 1ط
. الدوري، قحطان عبد 41م(، ص1997-هـ1418حولية الجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد، العدد: الخامس، )

 .34هـ(، ص1432-م2011)بيروت: كتاب الناشرون،  .4، طالاحتكار وآثاره في الفقه الإسلاميالرحمن، 
 .28م(، ص1994-هـ1415. )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2، طأحكام المعاملاتموسى، كامل،  (5)
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: "احتكار شخص مادي أو معنوي فردًا كان أسامة السيد عبد السميععرَّفه  -5
أو جتموعة لسلعة ما طعامًا أو غيره بقصد حيازته وتملكه لإغلائه على الآخرين مما 

 . (1)يسبب أضراراً فادحة بهم"
 .(2)علي: "هو حبس ما يحتاج إليه الناس" بشرىوعرفّته  -6

 

 :أما تعريف الاحتكار بالنسبة لعلم الاقتصاد فله تعريفات كثيرة، منها 
: "حبس الشيء أو بذله بشروط تعسفية، أو انفراد شخص طبيعي أو الاحتكار هو     

ء، أو الحيوان أو الدولة تربصًا للغلامعنوي، سواء كان فردًا أو ملاعة، بما يتضرر منه الناس أو 
 .(3)لأي قصد آخر في نية المحتكر"

: "السيطرة الخالصة على عرض سلعة أو خدمة ما، في سوق معلومة أو أحمد زكيوعرَّفه     
 . (4)على الامتياز الخالص للشراء أو للبيع، دون مزاحم أو منافس"

 .(5)خدمة في يد واحدة": "الانفراد بسوق سلعة أو مصطفى منيروعرَّفه   

 .(6): "انفراد منتج أو منشأة بإنتاج سلعة الطلب عليها عديم المرونة"محمد ماهر وعرّفه  

                                                           
. )الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية، 1، طالممارسات الاحتكارية وآثارها الاقتصاديةعبد السميع، أسامة السيد،  (1)

 .22م(، ص2010
 .218، جتلة الآدب، فلسطين، ص"قضاا الاحتكار في الشريعة الإسلامية": العماد، بشرى علي يحيى، ينظر (2)
سلامية، ، )رسالة ماجستير، كلية العلوم والعلوم الإاحتكار السلع والخدمات بالتمييز والامتيازعبد الرحمن، مومني،  (3)

 .51م(، ص2009-هـ1430الجمهورية الجزائرية، 
. )القاهرة: دار 1، طمعجم المصطلحات التجارية والمالية والصرفيةد زكي، محمود، صديقة يوسف، بدوي، أحم (4)

 .199م(، ص1994الكتاب المصري، 
 . 176م(، ص1992، د ط. )مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، جرائم إساءة استعمال السلطةمنير، مصطفى،  (5)
 .651)مصر: دار المعارف، د ت(، ص ، د ط.علم الاقتصادحمزة، محمد ماهر،  (6)
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 .(1): "نقيض التنافس ومعناه الحرفي وجود بائع واحد منفرد"حسين سلوم وعرفّه  

 . (2)وغيرها من التعريفات الكثير  

 

 ختلاف تشابهاً كبيراً في المضمون مع ا نلاحظ في تعريفات الاحتكار عند الاقتصاديين
 عباراتهم، فمضمونهم ما يلي:

 وجود منتِج ما )شخص أو منشأة(.  -1
 سيطرة هذا المنتج على سلعة ما. -2
 انعدام المنافسة.  -3
 

  :تعليقاتٌ على تعريفات الاقتصاديين 
عدم تحديدهم لأنواع السلع إذا ما كانت يقصد بها الضرورية أو التحسينية؛  -1

 أنهم يريدون بعمومية السلع بلا تحديد.فيدلّ 
نلاحظ حكمة منع الاحتكار في تعريفات الاقتصاديين تختلف عما جاء في  -2

تعريفات الفقهاء؛ فحكمة وعلة تعريفات الاقتصاديين من منع الاحتكار: هو 
 .(3)حماية التنافس وضمان حرية التجارة

 اختلاف مفهوم الضرر بين الفقهاء والاقتصاديين -3

                                                           
 .351م(، ص1990، د ط. )بيروت: دار النهضة العربية، موجز المبادئ الاقتصادسلوم، حسين،  (1)
عرفّه أحمد مندور: "الاحتكار التام بأنه الحالة التي يوجد بها واحد للسلعة ما لا يتوافر له بدائل قريبة، كما يوجد فيها (2)

موانع قوية تحول دون منافسين جدد إلى السوق، فالمحتكر هو المنتج الوحيد الذي يقوم بإنتاج سلعة معينة". ينظر: مندور، 
-م2006، د ط. )مصر: جامع الإسكندرية، مبادئ الاقتصاد الجزئيعزت محمد، أحمد محمد، ومحمد فوزي، ومحمد 

 . 232م(، ص2007
 هذه العلل لم تُذكر البتة في التعريفات الفقهية.  (3)
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يهتمون بقلة السلع وكثرتها وأسعارها بجانب اهتمامهم حماية المنافسة وحرية لا  -4
 التجارة.

تعريفات الاقتصاديين أعم وأشمل من تعريفات الفقهاء في الشريعة؛ مما أدى إلى  -5
 اتفاق تعريفات اقتصاديين وعدم اختلافهم في المضمون والتقييدات.

 

  بعد الطرح : 1يفات الاحتكار للمعاصرينالتعريف المختار والراجح لدى الباحث من تعر
 :والمناقشة للتعريفات السابقة للتعبير عن حقيقة الاحتكار

: "الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل، والامتناع عن فتحي الدرينيتعريف الدكتور    
 بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشًا غير معتاد؛ بسبب قلته أو انعدام وجوده في مظانه،

 .   (2)مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه"

 (3)شرح التعريف المختار: 
 لأن هذا التعريف جاء مطلقًا لجميع ما يحتاجه الناس قديماً وحديثاً: -1

 كالمواد الغذائية والثياب وغيرها.   من مال: -أ
 كالدور والأراضي، وكآلات الزراعة والصناعة وغيرها.  :(الخدمات)من منافع  -ب
 .(4)عملمن  -ت

فمن خلال هذا التعريف يتحقق به علة التحريم للاحتكار، فكما علة تحريم الاحتكار:    
 إضرار بالناس والتضييق عليهم. 

                                                           
 رجح الباحث مرة أخرى تعريف من تعريفات الاحتكار؛ ذلك لتغير مفهوم الاحتكار في العصور الحديث. 1
 .90، صالإسلامي المقارن مع المذاهبالفقه الدريني، محمد فتحي،  (2)
، المذاهب الفقه الإسلامي المقارن معقد طرَّق الدكتور الدريني لشرح تعريفه، وما يستفاد منه. ينظر: الدريني،  (3)

 .91-90ص
ل ملعل المعرّف أراد هو الذي يكون من قبل ملاعة تشترك في مهنة معينة كالمهندسين والبنائين والخياطين تحصر الع (4)

 بأفرادها؛ لتحصل على أرباح التي تريدها، فهم يقصرون أعمال هذه الحرفة والمهنة في دائرتهم. 
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 ليتحقق في أية مدة كثرت أو قلت -2
أيضًا التعريف لم يقُيّد البتة إذا ما كان الشيء المحتكر جتلوبًا من الخارج، أو  -3

 ، أو غلة ونتاج محل المحتكر.(1)موجودًا في السوق داخل المدينة
فيه عموم من حيث كل ما يشترى عند الغلاء أو الرخص؛ ليرفع ثمنه وقت  -4

 حاجته.
، وهذا ما امتازت (2)جاء شامًلا لجميع الأفراد من إنسان أو دولة أو حيوان -5

 أحكام شريعتنا الإسلامية.
وم بها جة يق؛ لأن بالحاشدة الحاجةالتعريف ذكَر قيدًا واحدً مهمًا، وهو قيد  -6

مناط الشيء، فمِن مناط التحريم للاحتكار حاجة الناس التي تؤدي إلى الإضرار 
بهم والتضييق، فإذا لم يتحقق هذا القيد لكان هذا الفعل مباحًا شرعًا؛ لأنه سيكون 

 ، بل يكون هذا الادخار واجبًا إذا كان هذا الادخار احتياطاً.(3)حينئذ ادخاراً
: أن كل ليس ادخار وحبس يكون محظوراً، فالمحظور المدخر نتيجة مهمةفهذا يدلَّ على     

 . التضييقبالناس و الإضرارهو كل ما يؤدي إلى 

 

 

 المطلب الثالث: تمييز الاحتكار عما يشبهه من الألفاظ والمعاني والعلاقات
 )من حيث الألفاظ( الاحتكار والِحكر. -1
 )من حيث المعاني( الاحتكار والادخار. -2
 )من حيث العلاقات(الاحتكار وتلقي الركبان وبيع حاضر لباد.  -3
 

                                                           
 أي أن المقيم والمسافر هما سواء.  (1)
 يراد علف البهائم. (2)
  تعالى.في حينه بمشيئة الله موضوع تشابه الألفاظ والمعانيسيأتي التفريق بين الاحتكار والادخار في  (3)
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 :معنى الِحكر:  أولًا 
 .(1) ويحبس، مُولَّدةٌ ، بالكسر، ما يجعل على العقاراتالِحكر لغة:   

 :(2)يطلق على ثلاثة معان اصطلاح الفقهاءوفي   

الأجرة المقررة على عقار محبوس في الإجارة الطويلة ونحوها، وقد قال بهذا المعنى  الأول:    
 .(3)بعض الفقهاء

 أن يطلق على العقار المحتكر نفسه فيقال: هذا حِكْر فلان.  الثاني:    

أن يطلق على الإجارة الطويلة، والغالب أن يسمى هذا النوع الاحتكار أو  الثالث:    
 تحكير أو الإحكار.الاستحكار أو ال

إذ يقول ابن عابدين عن الاحتكار ها هنا: )الاحتكار إجارة يقصد بها منع الغير واستبقاء 
 .(4)الانتفاع بالأرض(

 :يتبين لنا ما يلي 
 .(5)أن من أسماء الِحكر الاحتكار -1
 الاحتكار أعم من الِحكر؛ لأن الِحكر تقتصر على العقار المحبوس فقط. -2
 الاصطلاح عدة معانٍ:يقُصد بالحكر في  -3

                                                           
 .73-72، ص11، جتاج العروسمرتضى الزَّبيدي،  (1)
-هـ1404. )الكويت: دار السلاسل، 2، طالموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ( 2)

 .53، ص18هـ(، ج1427
لى من يكون عقال ابن نجيم: " من بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة مسجدا وقفه لله تعالى فإنه يجوز، وإذا جاز ف (3)

حكره )أي: أجرته(؟ الظاهر أنه يكون على المستأجر ما دامت المدة باقية فإذا انقضت ينبغي أن يكون في بيت المال. 
 .220، ص5، جالبحر الرائقينظر: ابن نجيم، 

 .32، ص6، جرد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (4)
إجارة يقصد بها منع الغير واستبقاء الانتفاع بالأرض". ينظر: ابن كما قال ابن عابدين: هنا يقصد بالاحتكار "  (5)

 .32، ص6، جالمرجع السابقعابدين، 
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 دفع الأجرة. -أ
 حبس المنفعة لصاحبها. -ب
 حبس المنفعة عن صاحبها. -ت

 :معنى الادّخار: ثانيًا 
أصله اذْتِخاَر، فلما أرادوا أن يدغمه لتخفيف النطق، قلبوا التاء إلى ما يقاربها  الادّخار لغة:   

، وحينئذ قلبوا الذال دالًا من الحروف، وهو حرف الدال المهملة، فصارت اللفظة: اذْدِخَار
، ومعناها: الإعداد لوقت (1)مشددة كما هو الأكثر في اللغة، فصارت النتيجة: ادّخار

 .   (2)الحاجة

 .(3)ادخار الشيء تخبئته لوقت الحاجة الادّخار اصطلاحًا:  

  :يتبين لنا ما يلي 
سٍ فيما بحب الاحتكار لا يكون إلا فيما يضر بالناس حبسه، بخلاف الادّخار يكون -1

 يضر الناس وفيما لا يضر.
كما أن الادّخار فيما لا يضر بالناس ولا يضيق عليهم مطلوب ومشروع وجائز، فيما  -2

، بخلاف (4)أنه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم-عليه الصلاة والصلام-روي عن النبي
 الاحتكار مذموم على كل حال ومحظور.

                                                           
 . المادة: ذخر.302، ص4، جلسان العربينظر: ابن المنظور،  (1)
 ، المادة: ذخر.207، ص1، جصباح المنيرالفيومي الحموي،  (2)
. الكفوي الحسيني، أبو البقاء أيوب بن 90، ص2، جالفقهية الكويتيةالموسوعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،  (3)

، المحقق. عدنان درويش، ومحمد المصري، د الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةهـ(، 1094موسى )ت: 
 .57ط. )بيروت: مؤسسة الرسالة، د ت(، ص

فقة قق. محمد زهير بن ناصر الناصر، باب حبس ن، المحصحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله،  (4)
 .63، ص7هـ(، ج1422. )بيروت: دار طوق النجاة، 1، ط5357الرجل قوت سنة على أهله، رقم الحديث: 
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الادّخار أعم وأشمل من الاحتكار، فكل احتكار ادّخار، وليس كل ادّخار احتكاراً، فالعلاقة    
 بينهما عموم وخصوص.

 :الاحتكار وتلقي الركبان وبيع حاضر لباد:  ثالثا 
ل هو أن يتلقى شخص طائفة يحملون متاعًا، فيشتريه منهم قب تلقي الرُّكبان: -1

 .(1)قدومهم سوق البلد
أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر  :(3)لباد (2)بيع حاضر -2

اراً يومه، فيأتيه البلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعره إضر 
 .(4)بأهل البلد

 :يتبين لنا ما يلي 
ومنع تلقي الركبان وبيع حاضر لباد هذا من ضمن إجراءات وقائية؛ الهدف منها  (5)أن النهي  

تصرّف : "وقد واجهت الشريعة هذا الابن عاشور الطاهر؛ إذ يقول قطع السبل على المحتكرين
ذلك قطع  من هدفهابإجراءات وقائية كمنع تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، و (6)المقيت

                                                           
م(، 2019 -هـ 1440. )بيروت: د ن، 1، طالمعتمد في فقه المعاملات الماليةينظر: المعولي، المعتصم بن سعيد،  (1)

 .65القسم الأول، ص
 هو ساكن الحضر، ويقصد به سكان المدن وأهل الأمصار.   (2)
البادي هو ساكن البادية، وقال بعضهم: هو الذي يدخل القرية من غير أهلها سواء كان بدويا أو من قرويا أو من  (3)

 مدينة أخرى. 
 .67، القسم الأول، صالمعتمد في فقه المعاملات الماليةينظر: المعولي،  (4)
قال: )لا تتلقوا السوالع(، والحديث:  --لشريف: أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي للحديث ا (5)

قال: )لا تناجشوا، ولا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع  --عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله 
الجامع الصحيح مسند الإمام هـ(، 2حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم(. ينظر: الفراهيدي، الربيع بن حبيب )ق: 

-هـ1432، )سلطنة عمان، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1، ط51،46، باب: ما ينهى عنه من البيوع، الرقم: الربيع
 .127-126م(، ص2011

 أي الاحتكار. (6)
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، ولذا نجد بعض  (1)وأخرى بطرق علاجية كالسيطرة على المال المحتكر.." السبل على المحتكرين،
 .  (2)العلماء  يقولون بأن  الاحتكار  هو أشد حرمة؛ لأشد انتظار اللعنة به والوعيد

 

 المبحث الثاني: حكم الاحتكار وحكمة تحريمه وأسبابه
 المطلب الأول: حكم الاحتكار

في هذا المطلب حكم الاحتكار في الجملة، ثم سنورد أدلة كل فريق  يتناول الباحثس
 .رأي الفريق الآخر منهابالتفصيل، ثم مناقشة 

 حكم الاحتكار التكليفي:

لقد اتفق الفقهاء بأن الشرع الحنيف قد نهى عن الاحتكار وحظره وقضى بعدم 
 وهما:، (4)الاحتكار إلى قولين، ولكنهم اختلفوا في حكم النهي المستفاد من (3)مشروعيته

                                                           
 .411، ص2، جمقاصد الشريعة الإسلاميةابن عاشور،  (1)
 .95، ص3، جكتاب الإيضاح، )بتصرف(. الشماخي، عامر بن علي، 174، ص8، جشرح النيلينظر: أطفيش،  (2)
لا عما النهي عنه وحظره فض أي ليس هناك فقيه يقول بأن الاحتكار مباح؛ لأن السنة قد اقتضت ومضت على (3)

 ورد فيه من تهديد ووعيد شديد.
الوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه . الرومي، محمد صهيب سلمان، 349، ص2ينظر: الموسوعة الكويتية، ج (4)

 .44م(، ص2011، )رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، فلسطين، الإسلامي
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، (2)الحنفيةو ، (1)الإباضيةمن الجمهور: قول  و، وهالاحتكار حرمة القول الأول:
 .(1)، والحنابلة(4)عندهم ، وأغلب الشافعية وهو الصحيح(3)والمالكية

                                                           

. الشماخي، عامر 175، ص8، جشرح النيل. أطفيش، 15، ص8ينظر: الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج (1)
شرح . السالمي، 93، ص4، جمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين. الشقصي، 95، ج3، جكتاب الإيضاحبن علي، 

 .167، ص3، جالجامع الصحيح مسند الإمام الربيع
، رح بداية المبتديالهداية في شبالكراهة، ويقصدون به كراهة التحريم. ينظر: المرغيناني، كما سبق قلنا أنهم يعبرون   (2)

. )بيروت: دار 1، طالبناية شرح الهدايةهـ(، 855. بدر الدين العيني، محمود بن أحمد بن موسى )ت: 377، ص4ج
. البابرتي، 160، ص4، جتارالاختيار لتعليل المخ. البلدحي، 209، ص12م(، ج 2000ه ـ/ 1420الكتب العلمية، 

، درر الحكام شرح غرر الأحكام. منلا، 286، ص2، جالنيرة الجوهرة. الحدادي، 58، ص10، جالعناية شرح الهداية
 ،رد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 229، ص8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم، 322، ص1ج
 . 398، ص6ج
. أبو الوليد 448، ص3، جشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . الزرقاني،313، ص3، جمدونةينظر: مالك،  (3)

ق. والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، المحق البيان والتحصيلهـ(، 520القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد )ت: 
. الرعيني، 284، ص14(، جم1988 -هـ  1408. )بيروت: دار الغرب الإسلامي 2د محمد حجي وآخرون، ط

. التَّمِيمي المازري، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر )ت: 227، ص4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل
م(، 2008. )بيروت: دار الغرب الِإسلامي، 1المحقق. سماحة الشيخ محمَّد المختار السّلامي، ط ، شرح التلقين،هـ(536

 تحقيق. الدكتور، التهذيب في اختصار المدونة، هـ(372أبي القاسم محمد )ت: . البراذعي، خلف بن 1008، ص2ج
 .266، ص3ج، م(2002 -هـ  1423. )دبي: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1محمد الأمين، ط

 .92، ص2، جالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالنفراوي، 
، 3، جالوسيط في المذهب. الغزالي الطوسي، 64، ص2، جهذب في فقه الإمام الشافعيالمينظر: الشيرازي،  (4)

، أسنى المطالب في شرح روض الطالب. السنيكي، 413، ص3، جروضة الطالبين وعمدة المفتين. النووي، 68ص
، 3، جلمنهاجنهاية المحتاج إلى شرح ا. الرملي، 317، ص4، جتحفة المحتاج في شرح المنهاج. الهيتمي، 37، ص2ج

 ،التهذيب في فقه الإمام الشافعيهـ(،  516. البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء )ت: 472ص
م(، 1997 -هـ  1418. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1المحقق. عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ط

 .584، ص3ج
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، وقول بعض الشافعية، (3)الحنفي (2)، وهو قول الموصليالاحتكار كراهة القول الثاني:
 .(5)، وقول في مذهب الحنابلة(4)لدى الشافعيةوهو قول ضعيف ومرجوح 

 

 :تنبيهان مهمان  
بالنسبة للحنفية فإنهم يعبرون ويطلقون على حكم الاحتكار بالمكروه،  -1

؛ لأن الدليل (6)ويقصد به بالتكريه هنا هو كراهة التحريم، هذا الذي تقتضي أصولهم

                                                           

.  ابن مفلح، 166، ص4، جالمغني. ابن قدامة، 25، ص2، جمام أحمدالكافي في فقه الإينظر: ابن قدامة،  (1)
كشاف . البهوتي، 77، ص2، جالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. الحجاوي، 47، ص4، جالمبدع في شرح المقنع

. ابن قيم 63، ص3، جمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. السيوطي، 187، ص3، جالقناع عن متن الإقناع
 .205، صطرق الحكميةالجوزية، 

عمر بن بدر بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي، ضياء الدين، أبو حفص، عالم بالحديث، مولده بالموصل، ووفاته  (2)
هـ(، له كتب، منها: )المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب(، و )العقيدة 622بدمشق )ت:

 .42، ص5، جالأعلامحة في الموضوعات الصريحة(، و )معرفة الموقوف على الموقوف(. ينظر: الزركلي، الصحي
. )بيروت: دار الكتاب 1، طالمغني عن الحفظ والكتابهـ(، 622الموصلي، عمر بن بدر بن سعيد )ت:  (3)

 .519هـ(، ص1407العربي،
نه الأقوات وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثميقول الشيرازي من الشافعية: " ويحرم الاحتكار في   (4)

. 64، ص2ج ،المهذب في فقه الإمام الشافعي". ينظر: الشيزاري، ومن أصحابنا من قال: يكره ولا يحرم وليس بشيء
 .413، ص3، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، 

 .338، ص4، صالإنصافالمرداوي،  (5)
ر: ابن الهمام،  ". ينظ وكثيراً ما يطلق المتقدمون: أكره كذا في التحريم أو كراهة التحريمإذ يقول: ابن الهمام: " (6)

، 3، د ط. )لبنان: دار الفكر، د ت(، جفتح القديرهـ(، 861كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي )ت: 
 .245ص
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 (1)الدلالة، ولكن في المقابل نجد بعضهم يعبرون بالحرمة صراحةً كمحمدهنا ظني 
 وغيرهم.  (3)من الأحناف (2)والكاساني

؛ (4)أيضا الحطاب الرعيني من المالكية عبرَّ عن حكم الاحتكار بأنه يمنع -2
ولعل يكون هكذا أسلوبهم أسوة بإمامه، مما يدخل من باب التنزه على الحكم بالتحريم 

 . (5)وهو من احتياطات المالكية المعروفة عن إمامهممباشرة، 
 :أدلة كل فريق 

الذين يقولون بالحرمة، وهم الجمهور، استدلوا من القرآن الكريم  أدلة الفريق الأول:
 والسنة النبوية المطهرة، والمأثور، والمعقول.

 

 

                                                           

وينا. وقال محمد: كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة إذ يقول: " قال أبو يوسف: يكره لإطلاق ما ر  (1)
فيه لتعلق حق العامة به، بخلاف ما إذا كان البلد بعيدا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر؛  يحرم الاحتكارفناء المصر 

 .59، ص10، جالقدير فتحلأنه لم يتعلق به حق العامة"، هذا جاء في تكملة فتح القدير. ينظر: ابن الهمام، 
الصنائع  بدائع". ينظر: الكاساني، وأما حكم الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام منها الحرمإذ يقول: "  (2)

 .129، ص5، جفي ترتيب الشرائع
قطعي؛ للكننا لا نقدر أن نقول عنهم أنهم يخالفون أصولهم، وإنما غاية ما نستطيع أن نقول عنهم أنهم وجدوا الدليل ا (3)

 فأطلقوا هنا بلفظ الحرمة.
".  لناسولهذا يمنع من احتكار ما يضر باإذ يقول: " وحكمة مشروعيته الرفق بالعباد والتعاون على حصول المعاش  (4)

 .227، ص4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليلينظر: الرعيني، 
هذا مما اشتهر عن المالكية، إذ يقول ابن العربي عن احتياط الإمام مالك: "فإن اللفظ إذا كان غريبا لم يخرج عند مالك  (5)

اتقاء الشبهات مبني على سد الذرائع و  -رضي الله عنه  -أو كان احتياطا لم يعدل عنه"، ويقول الحطاب الرعيني: "مذهبه 
، أحكام القرآنهـ(، 543، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي )ت: بيابن العر ذاهب عن الشبه". ينظر: فهو أبعد الم

. الرعيني، 558، ص1م، ج2003 -هـ  1424. )بيروت: دار الكتب العلمية، 3المحقق. محمد عبد القادر عطا، ط
 .26، ص1، جمواهب الجليل
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 :أولًا: من القرآن الكريم 

الحج:  َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٹٱٹٱُّٱـ 1     

٢٥ 

  الآية الكريمة وبيان معناها:وجه الاستلال من 
  فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:" ومنواختلف في الظلم: "القرطبيفسر ، 

يرد فيه بإلحاد بظلم" قال: الشرك، وقال عطاء: الشرك والقتل، وقيل: معناه صيد 
حمامه، وقطع شجره، ودخوله غير محرم...، وروى أبو داود عن يعلى بن أمية أن رسول 

 .(1)"الخطابقال: )احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه(، وهو قول عمر بن  --الله 
 وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما من بلد يؤاخذ فيه العبد بالنية قبل الغزالي وذكر" :

العمل إلا مكة وتلا قوله تعالى: )ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم(، أي: 
أنه على جترد الإرادة، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول الاحتكار بمكة من الإلحاد 

وقيل في قوله تعالى: )ومن يرد فيه  : "موضع آخر، وقال في (2)رم وقيل الكذب"في الح
 .(3)بإلحاد بظلم نذقه..( إن الاحتكار من الظلم وداخل تحته في الوعيد"

 :نستنتج ما يلي 
 ا بعمومها على تحريم الظلم بجميع صوره؛ لأنه الدلالةالآية  ههذمن  يستنتج

بصيغة العموم، غير أن العلماء قد اختلفوا في بيان المراد بالظلم في هذه الآية  وردت

                                                           

، تحقيق. أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، لقرآنالجامع لأحكام اهـ(، 671القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر )ت:  (1)
 ، )بتصرف(.35-34، ص12م(، ج1964 -هـ 1384، )القاهرة: دار الكتب المصرية، 2ط
، د ط، دار )بيروت: المعرفة، د ت(، ، إحياء علوم الدينهـ(505الغزالي الطوسي، أبو حامد محمد بن محمد )ت:  (2)

 .243، ص1ج
 .73، ص2، جدينإحياء علوم الالعزالي،  (3)
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، بينما (1)ا روي عن يعلى بن أميةبم؛ استدل فمن قال المراد هو الاحتكارتحديدًا، 
 آخرون قالوا نزلت في غير الاحتكار.

  :ومها مكل آية تحرم الظلم فإنها بع  إنالذين فسروا الظلم بمعنى الاحتكار قالوا
كما تقدم وتبيّن لنا أن الاحتكار   وذلك؛ (2)صالحة للاستدلال بها على تحريم الاحتكار

 نوع من أنواع الظلم.

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱٱٹٱٹـ  2

 تى تن تم  ترتز بي بى بن بم بز بر  ئي

توبة:  َّ قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي ٣٤ال  

 

هذه الآية وإن لم تدل على تحريم الاحتكار صراحة، فإنها تدل بعمومها  وجه الدلالة:
على تحريم اكتناز الأموال وعدم انفاقها في سبيل الله، لا سيما عند وجود المحتاجين؛ فيدخل 

 .(3)الاحتكار من هذا الباب

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ   ذٰ   يي يى ٹٱٹٱُّٱـ 3

 بي بى بن  بزبم  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ

اء:  َّ تم تز تر نس ٢٩ال  

 :وجه الدلالة 

                                                           

 سيأتي الحديث وتخريجه في حينه بمشيئة الله. (1)
 .45، صالوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلاميينظر: الرومي،  (2)
ة التربية في ، جتلة كلي"الاحتكار وأحكامه وآثاره وطرق علاجها في الفقه الإسلامي"الخضيري، صالح بن محمد،  (3)

 .167، ص4م(، ج2018، )24والأدبية، جامعة عين شمس، العدد: العلوم الإنسانية 
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  فقد دلت الآية الكريمة على تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وحبس الناس السلع
بقصد إغلائها وبيعها للناس بثمن فاحش؛ هذا لا يصنفه العقلاء إلا أكلًا لأموال 

 الناس بالباطل.

 :فالناس هنا يشترون (؛ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ) ثم قال
 ينافي الرضا.السلع مضطرين، والاضطرار 

 

٨٢الشعراء:  َّ مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج ٹٱٹٱُّٱ  -4  

  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن  ٱُّٱ، وقوله تعالى: 

 لى كيلم  كى  كم كل كا قي قى في فى

راف:  َّ  ما لي الأع ١٦١  

 :وجه الدلالة 
أن المغفرة لا تكون إلا للذنب وفعل المحرم، والمكروه ليس ذنبًا بالنسبة  .1

، والخطيئة هي (1)إلى عامة الناس؛ لأن السنة النبوية المطهرة سمت المحتكر بالخاطئ
 .(2)ذنب لا يغفر إلا بالتوبة

ر:  َّ نىني نن نم نز  نر مم ما ٹٱٹٱُّٱ -5 ٧الحش  

 :وجه الدلالة 
  خاصًا في تداوله بين الأغنياء دون الفقراء؛ نظراً لما الواضح أن الاحتكار يجعل المال

 يستدعيه من ارتفاع الأسعار بما يعجز معه الفقير عن الشراء.
 :ثانيًا: من السنة النبوية المطهرة 

                                                           

 ، وسيأتي تخريجه بمشيئة الله تعالى.)من احتكر فهو خاطئ(الحديث النبوي الشريف:  (1)
 . 162، صتاريخ الإسلامشمس الدين، محمد مهدي،  (2)
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تناولت السنة النبوية الشريفة مدلول الاحتكار في عديد من الأحاديث منها أحاديث 
 مطلقة ومنها أحاديث مقيدة:

)نهى عن أنه:  --أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله  -1
 .(1)الاحتكار(

 --ما روي عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله  -2
 (3)(من احتكر فهو خاطئ، ووَرَدَ بلفظ: )(2))لا يحتكر إلا خاطئ(قال: 

 :على المذنب العاصي؛ إذ هو اسم فاعل من  هاهنا الخاطئ دلَّ ي وجه الدلالة
، ولا يكون الشخص (4)إذا تعمد وأخطأ إذا لم يتعمد ئطِ خطى، وفي اللغة: خُ 

 .(5)مذنبًا عاصيًا إلا إذا ارتكب محرمًا، فدل أن الاحتكار محرم

                                                           

. )سلطنة 1، ط52رقم الحديث:  ،الجامع الصحيح مسند الإمام الربيعهـ(، 4الفراهيدي، الربيع بن حبيب )ق:  (1)
 .127م(، ص2011-هـ 1432عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 

هـ(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 261النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن )ت:  (2)
(، 130ديث: )حتكار في الأقوات، رقم الح(، كتاب المساقاة، باب تحريم الاصحيح مسلمرسول الله صلى الله عليه وسلم )

 .1228، ص3(، المحقق. محمد فؤاد عبد الباقي، ج1605)
: )من احتكر فهو خاطئ(. --ما رويَ عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي، قال: قال رسول الله  (3)

(، 129الاحتكار في الأقوات، رقم الحديث: )(، كتاب المساقاة، باب تحريم صحيح مسلمينظر: النيسابوري، مسلم، )
 .1227، ص3(، د ط. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د ت(، ج1605)
. 43، ص11، جالمنهاج شرح صحيح. النووي، 250، ص5، جالمنتقى مع شرح نيل الأوطارينظر: الأزهري،  (4)

، المحقق. يوسف علي تلخيص كتاب مسلم المفهم لما أشكل منهـ(، 656القرطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم)ت:
 .520، ص4م(، ج1996 -هـ 1417. )دمشق: دار ابن كثير،1بديوي، محمود إبراهيم بزال وآخرون، ط

 .196، صالاحتكار. أبو رخية، ماجد، 90، صالدوري، الاحتكار وآثارهينظر:  (5)
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: --عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله  -3
 .(2)، وفي رواية: )محروم((1)ملعون()الجالب مرزوق والمحتكر 

 :الحديث على حرمة الاحتكار حيث صرح بلعن  دلَّ  وجه الدلالة
 .(3)المحتكر ولا يستحق اللعن إلا بمباشرة المحرم

)من احتكر طعاما أربعين ليلة، فقد قال:  --عن ابن عمر، عن النبي  -4
أصبح فيهم امرؤ جائع،  (4)برئ من الله تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة

 .(5)فقد برئت منهم ذمة الله تعالى(

                                                           

(، كتاب: ملاع أبواب 11151، رقم الحديث: )، السنن الكبرىهـ(458البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي )ت:  (1)
 -هـ 1424، المحقق. محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2السلم، باب: في النهي عن الاحتكار، ط

(، 2025، كتاب: البيوع، باب: كراهية الاحتكار، رقم الحديث: )السنن الصغرى،. البيهقي، 50، ص6م(، ج2003
 .287، ص2ج

 ،فتح الباري شرح صحيح البخاري. ينظر: العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، ضعيفحكم الحديث:  -
 . 348، ص4هـ(، ج1379)بيروت: دار المعرفة، 

السنن . البيهقي، 11، ص2، جالمستدرك على الصحيحينالحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمد بن عبد الله،   (2)
، باب الحكرة سنن ابن ماجه. ابن ماجه، 50، ص6(، ج11151ر، رقم الحديث: )، باب ما جاء في الاحتكاالكبرى

 .728، ص2(، د ط. )بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د ت( ج2153والجلب، رقم الحديث: )
 .67، ص20، جأحاديث الاحتكار في الكتب التسعة. الدوري، 90، صالاحتكار وآثارهينظر: الدوري،  (3)
صة الدار ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء والجمع عراص مثل كلبة وكلاب وعرصات ")ع ر ص(: عر  (4)

مثل سجدة وسجدات، وقال أبو منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة وفي كلام ابن 
". ينظر: صون فيها أي يلعبون ويمرحونفارس نحو من ذلك وفي التهذيب وسميت ساحة الدار عرصة لأن الصبيان يعتر 

 .402، ص2، جالمنير المصباحالفيومي الحموي، 
كتاب: مسند المكثرين   ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، هـ(241الشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل )ت:  (5)

(، "إسناده ضعيف لجهالة أبي 4880، رقم الحديث:)-رضي الله عنهما–من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن عمر 
م(،  2001 -هـ  1421، المحقق. شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1بشر"، ط

 .482-481، ص8ج
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 :نه، فمثل برئ الله م فيمنإخبار ببراءة الله منه، ولا خير  وجه الدلالة
 .(1)هذا الوعيد لا يلحق إلا من ارتكب محرما فدل الحديث أن الاحتكار محرم

 .(2)نهى أن يحتكر الطعام( --)أن النبي روى أبو أمامة الباهلي:  -5
: يقول --، قال: سمعت رسول الله -رضي الله عنه-عن معقل بن يسار  -6

)من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغليَه عليهم، كان حقًا على الله أن يقذفه في 
 .(3) )أن يقذفه في معظم جهنم رأسه أسفله(، وفي رواية معظَمٍ من النار يوم القيامة(

 :معلوم أن هدف وغاية ومقصود المحتكر هو إغلاء  وجه الدلالة
الأسعار، فإذن هو داخل في هذا الوعيد الشديد، والوعيد لا يحصل ولا يطلق إلا 

 .(4)لمن ارتكب محرما

                                                           

 .90، صالاحتكار وآثاره. الدوري، 129، ص5، جبدائعينظر: الكاساني،  (1)
(، 11148البيهقي، في السنن الكبرى، الكتاب: ملاع أبواب السلم، باب: ما جاء في الاحتكار، رقم الحديث: ) (2)

الكتاب: العشرة، الباب: عبد الرحمن  ، المعجم الكبير،هـ(360. الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب )ت: 49، ص6ج
بن عبد المجيد السلفي، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، د  ، المحقق. حمدي2(، ط7776بن يزيد عن القاسم، رقم الحديث:)

 .188، ص8ت(، ج
(، 11150، الكتاب: ملاع أبواب السلم، الباب: باب ما جاء في الاحتكار، رقم الحديث: )الكبرى السننالبيهقي،  (3)

ديث: رقم الح، الكتاب: مسند البصريين، الباب: معقل بن يسار، مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد، 49، ص6ج
، الكتاب: العشرة، الباب: زيد أبو يعلى عن معجم الكبير. الطبراني، 426، ص33(، "إسناده جيد"، ج20313)

 .210، ص20(، ج480الحسن، رقم الحديث: )
 .68، ص20، جأحاديث الاحتكار في الكتب التسعة. الدوري، 45، ص13، جالمجموع شرح المهذبالنووي،  (4)
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عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول -مولى عثمان بن عفان-عن فروخ  -7
، (1)(ذام والإفلاس)من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجيقول:  --الله 

 .(2) )ابتلاه(وعلى رواية: 
 :يدل الحديث أن الإنسان المحتكر يبتليه الله بمصيبتين  وجه الدلالة

مرض الجذام في جسمه، والأخرى في ماله  ، وهوحداهما في بدنه بأشد الأمراضإ
، فيدل الحديث أن هذه الأمراض الفتاكة والأموال الهالكة لا تصيب ولا (3)بالإفلاس

تكون إلا من استحق العقوبة الدنيوية، والعقوبة جزاء لفاعل المحرم، فدل أن الاحتكار 
 محرم.    

يريد أن يغلي بها على  حُكْرَةً )من احتكر : --عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  -8
 .(4)فهو خاطئ( المسلمين

                                                           

(، 135) :، الكتاب: مسند الخلفاء الراشدين، الباب: مسند عمر بن الخطاب، رقمهمام أحمدمسند الإأحمد،  (1) 
. ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد )ت: 284، ص1"إسناده ضعيف لجهالة أبي يحيى المكي وفروخ مولى عثمان"، ج

 اب: أبواب التجارات، الباب: الحكر)المحقق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون(، الكت سنن ابن ماجه هـ(،273
 ،.283، ص3م(، ج2009 -هـ 1430. )القاهرة: دار الرسالة العالمية، 1(، ط2155والجلب، رقم الحديث: )

، مسند أبي داود هـ(204في بعض الروايات. ينظر: الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود )ت:  )ابتلاه( (2)
 -هـ  1419، المحقق. الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، )مصر: دار هجر، 1، ط55، رقم الحديث: الطيالسي

 .58، ص1م(، ج1999
 .45، صالوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلاميينظر: الرومي،  (3)
ديث: أبي هريرة، رقم الح، الكتاب: مسند المكثرين من الصحابة، الباب: مسند مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد،  (4)
 .265، ص14(، "حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي معشر"، ج8617)
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عن  --قال: سألت رسول الله  -رضي الله عنه-عن معاذ بن جبل -9
)إذا سمع برخص ساءه، وإذا سمع بغلاء فرح به، بئس العبد الاحتكار ما هو؟ قال: 

 .(1)المحتكر، إن أرخصَ اللهُ الأسعار حزن، وإن أغلاها الله فرح(
 :فيه ذم من النبي  وجه الدلالة--  ،للمحتكر، وبيان لسوء طويته

 . (2)والذم لا يكون إلا لفعلٍ يوقع في الإثم
قال:  --ما روى رزين عن أبي هريرة ومعقل بن يسار أن رسول الله  -10

وقتلة الأنفس إلى جهنم في درجة واحدة، ومن دخل في شيء من  )يحشر الحاكرون
 .(3)سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقا على الله أن يعذبه في معظم يوم القيامة(

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .95، ص20(، ج186، الكتاب: العشرة، الباب: خالد بن معدان، رقم الحديث: )معجم الكبير للطبرانيالطبراني،  (1)
أحاديث الدوري، عبد السلام علي كريم، ". 46، صالوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلاميينظر: الرومي،  (2)

. 62، ص6م(، ج2013، )20"، جتلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، العراق، العدد: الاحتكار في الكتب التسعة
، 12، جتلة كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، مصر، العدد: الاحتكار ووسائل معالجته"يوسف، ملال محمد علي، "

 .204، ص1ج
ق. ، المحقالترغيب والترهيب من الحديث الشريفهـ(، 656المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله )ت:  (3)

هـ(، 1417. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1إبراهيم شمس الدين، "وفي هذا الحديث والحديثين قبلة نكارة ظاهرة" ط
 .584، ص2ج
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 مدلول الأحاديث العامة: -11
قال:  --مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه؛ أن رسول الله  -1

 .(2)(1))لا ضرر ولا ضرار(
)لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه قال:  --عن أنس عن النبي  -2

 .(3)ما يحب لنفسه(
)مثل : --عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله  -3

المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
 . (4)له سائر الجسد بالسهر والحمى(

 الأحاديث.وغيرها من 

 

                                                           

الكتاب: الأقضية، الباب: القضاء في المرفق، رقم  ،الموطأ، هـ(179الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك )ت:  (1)
، المحقق. محمد مصطفى الأعظمي، )أبو ظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 1(، ط600(، )2758الحديث: )

 .1078، ص4م(، ج2004للأعمال الخيرية والإنسانية، 
في وجه الدلالة لهذا الحديث: "الحديث نص في النهي عن ارتكاب ما يضر بالغير، سواء كان  الدبيانيقول الدكتور  (2)

هذا الغير فردًا أو ملاعة، ولا يشك عاقل في أن الاحتكار يلحق الضرر في عامة المسلمين؛ حيث يعتبر الاحتكار من 
 .414، ص4، جالمعاملات الماليةأعظم أسباب ارتفاع الأسعار وانعدام السلع في الأسواق". ينظر: الدبيان، 

ينظر: البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  (3)
(، الكتاب: الإيمان، الباب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رقم صحيح البخاريوسلم وسننه وأيامه )

. 12، ص1هـ(، ج1422المحقق. محمد زهير بن ناصر الناصر، )بيروت: دار طوق النجاة،  ،1(، ط13الحديث: )
، الكتاب: الإيمان، الباب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه صحيح مسلممسلم، 

 .67، ص1(، ج45(، )71من الخير، رقم الحديث: )
 والصلة والآداب، الباب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم الحديث: ، الكتاب: البرصحيح مسلممسلم،  (4)
 .1999، ص4(، ج2586(، )66)
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 (1)ثالثاً: من المأثور 
)احتكار الطعام بمكة قال:  -رضي الله عنه- ما روي عن عمر بن الخطاب -1

 .(2)لحاد بظلم(إ
ل مكة لا )ا أهيقول:  -عنه الله رضي- عن يعلى بن منية أنه سمع عمر بن الخطاب -2

 .(3)تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بها للبيع إلحاد(
)من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم قال:  -عنه الله رضي- عن عمر -3

 .(4)يكفر عنه(
 )لا حكرة في سوقنا، لاكان يقول:   -عنه الله رضي-عن مالك، أنه بلغه: أن عمر -4

يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا، 
فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك 

 .(5)ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله(

                                                           
 استدلوا بها من باب الاستئناس، وليس من باب الاحتجاج.ملاحظة مهمة:  (1)
، والأفعال كنز العمال في سنن الأقوالهـ( 975علاء الدين، علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري )ت:  (2)

المحقق. بكري حياني، وصفوة السقا، الكتاب: البيوع من قسم الفعال، الباب: في الاحتكار والتسعير، رقم الحديث: 
 .180، ص4م(، ج1981-هـ 1401. )بيروت: مؤسسة الرسالة، 5(، ط10062)
: لتسعير، رقم الحديث، الكتاب: البيوع من قسم الفعال، الباب: في الاحتكار واكنز العمالعلاء الدين،  (3)
 .180، ص4(، ج10063)
، الكتاب: البيوع من قسم الفعال، الباب: في الاحتكار والتسعير، رقم الحديث: كنز العمالعلاء الدين،  (4)
، الكتاب المصنف في هـ(235.  أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم )ت: 180، ص4(، ج10064)

المحقق. كمال يوسف الحوت، الكتاب: البيوع والأقضية، الباب: في احتكار الطعام، رقم الحديث: ، الأحاديث والآثار
 .301، ص4هـ(، ج1409. )الرياض: مكتبة الرشد، 1(، ط20391)
، جامع الأصول في أحاديث الرسولهـ(، 606ابن الأثير، جتد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد )ت:  (5)

. )الأردن: 1(، ط432القادر الأرنؤوط، الكتاب: في البيع، الباب: في الاحتكار والتسعير، رقم الحديث: ) تحقيق. عبد
 .591، ص1م، ج1969 -هـ 1389مكتبة دار البيان، 
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 .(1))الحكرة خطيئة(: -عنه الله رضي- ما روي عن عبد الله بن عمر -5
 .(2))لا يحتكر إلا خاطئ أو باغ(: -عنه الله رضي- ما روي عن عبد الله بن عمرو -6

 .(3)كان ينهى عن الحكرة( )أن عثمان بن عفانعن مالك، أنه بلغه:  -7
-ما روي أن رجلًا احتكر طعامًا في زمان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  -8

 .(4)فأرسل إليه، فأحرقه )أي: الطعام(-كرم الله وجهه
حرق بيادر لرجل، فيقول: )قد أحرق لي -كرم الله وجهه–ما روي عن علي  -9

 .(5)علي بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحتها، مثل عطاء الكوفة(
: )من احتكر الطعام -كرم الله وجهه-وي عن علي بن أبي طالبما ر  -10

 .(6)أربعين يوما قسا قلبه(
 :وجه الدلالة فيما سبق من أدلة المأثور  

دلت هذه الآثار النهي عن الحكرة، والنهي يفيد التحريم ما لم تأت قرينة تصرفه إلى غير 
التحريم، ولا قرينة فإن هذه الآثار تفيد ما أفادته الأحاديث السابقة، تدل بصورة واضحة على 

                                                           

، 4(، ج20390الكتاب: البيوع والأقضية، الباب: احتكار الطعام، رقم الحديث: ) المصنف،ابن أبي شيبة،  (1)
 .301ص

، 4(، ج20394، الكتاب: البيوع والأقضية، الباب: احتكار الطعام، رقم الحديث: )المصنفابن أبي شيبة،  (2)
 .301ص

 .943، ص4(، ج2400، الكتاب: البيوع، الباب: الحكرة والتربص، رقم الحديث: )الموطأمالك،  (3)
، 4(، ج20392عام، رقم الحديث: )، الكتاب: البيوع والأقضية، الباب: احتكار الطالمصنفابن أبي شيبة،  (4)

 ، )بتصرف(.301ص
، 4(، ج20393، الكتاب: البيوع والأقضية، الباب: احتكار الطعام، رقم الحديث: )المصنفابن أبي شيبة،  (5)

 ، )بتصرف(.301ص
دار  ، د ط. )د م:معالم القربة في طلب الحسبة هـ(،729ضياء الدين، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد )ت:  (6)

 . 66م(، ص1927، «كمبردج»الفنون 
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-حرمة الاحتكار؛ لكونه يؤدي إلى الإضرار بالناس وتعلق حق العامة به، ولكون الصحابة
 . (1)فهم أعلم بالسنة منا --عاصروا الرسول- عليهمرضوان الله

 

 (2)رابعًا: من المعقول 
أن الاحتكار من باب الظلم، ولتتعلق به حق العامة، فإذا امتنع البائع عن بيعه  -1

للناس عند شدة حاجتهم إليه بالسعر المعتدل المناسب فقد منعهم حقهم، ومنع 
 . (3)الحق عن المستحق ظلم وحرام

بأن الاحتكار فيه تضييق على الناس في أرزاقهم وأقواتهم وسبل معيشتهم، وفيه  -2
استغلال بشع لظروف الناس، إضافة إلى أنه إهدار لحرية التجارة والصناعة، وإغلاق 

؛ ولما كان هذه (4)لأبواب العمل، وقتل لروح المنافسة المشروعة المؤدية إلى الإتقان
لناس، وكما هو معلوم أن الأصول تقتضي بأن الفعال تؤدي إلى إلحاق الضرر با

 الحرمة تدور مع أي ضرر، فالاحتكار حرام لتوافر علة الضرر فيه.
 :أدلة القول الثاني: مكروه 

 ،من ناحية السند (5)قصور الروايات في تعداد ما يجري في الاحتكار الدليل الأول:
 .(6)والدلالة لا تقوى بالتحريم، كما لا تنتهض لأن تكون دليلا عليه

                                                           

جتلة  ،"قضاا الاحتكار في الشريعة الإسلامية". العماد، بشرى علي يحيى، 198ينظر: أبو رخية، الاحتكار، ص (1)
 .217م(، ص2020، )14الآدب، فلسطين، العدد: 

 استدلوا هؤلاء بها من باب الاستئناس، وليس من باب الاحتجاج. (2)
 .129، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، ينظر:  (3)
 .242، ص4، جالمعاملات الماليةينظر: الدبيان،  (4)
 أي هناك اضطراب في الروايات فيما يجري، فأحيانًا تأتي الروايات عددها أربع وتارة خمس وتارة ست، وهكذا. (5)
 .46، ص13، جالمجموع شرح المهذبينظر: النووي،  (6)
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 :ى بأن الروايات غير قاصرة في دلالاتها على التحريم لترتبه عل مناقشة الدليل
، كما أن الاختلاف في التعداد لا يعني الكراهة دون (1)اللعن والوعيد الوارد فيها

 .(2)التحريم
 

، وتحريم التصرف (3)ون على أموالهم، فهم يملكون تصرفاتهمأن الناس مسلط الدليل الثاني:
 .(4)حجر عليهم

 (5)أجيب:  

                                                           

 ئع، جتموع شرح لمهذب، إعانة الطالبين على حل ألفاظ المعين، البدا
 . 129، ص5، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (1)
 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي. الزيلعي، 58، ص10، جالعناية شرح الهدايةينظر: البابرتي،  (2)

 .28-27، ص6ج
هذه قاعدة نص عليها الإمام الشافعي، ينظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب )ت:  (3)

. 1، المحقق. الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد، طالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي هـ(،450
 .407، ص5م(، ج1999-هـ  1419)بيروت: دار الكتب العلمية، 

. )القاهرة: 2، طلسان الحكام في معرفة الأحكام هـ(،882ن الدين ابن الشحنة، أحمد بن محمد بن محمد )ت: لسا (4)
 .377، ص1م(، ج1973 – 1393البابي الحلبي، 

 ،، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية. عبد الوهاب، على ملعة محمد107، صالاحتكار وآثارهينظر: الدوري،  (5)
د ، نشر البنو . العلوي الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم330م(، ص2001 -هـ  1422السلام،  . )القاهرة: دار2ط

الوكالة الحصرية وعلاقتها في . الرومي، 270، ص2، د ط. )المغرب: مطبعة فضالة، د ت(، جعلى مراقي السعود
الة ماجستير، ، )رسة الإسلاميةالاحتكار والتسعير في الشريع. الجريبة، محمد بن عبد الرحمن، 48، صالفقه الإسلامي

 .18م(، ص1975جامعة الإمام محمد بن سعودية الإسلامية، السعودية، 
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ضراراً على ذلك إ ما لم يترتببأن حرية المالك في ملكه مطلقة  -1
بالآخرين إذ لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، ودر المفاسد على جلب 

 .(1)ةمالمصالح، وأن هذا التسلط ليس مطلقا وإنما يقيد بالمصلحة العا
 ،أيضًا أجيب بأن سلطنة الله تعالى مقدمة على سلطنة العبد -2

فإذا سلمنا لهذا الرأي جدلًا، فمن المعلوم أن الله تعالى حرّم الظلم بكافة 
؛ فعندما تتعارض سلطنة الله --أنواعه وكذا ما أوحي إلى رسوله 

 .تعالى وسلطنة العبيد، فلا بدّ من تقديم الله تعالى
 

 عند الموصلي تضعيف أحاديث تحريم الاحتكار الثالث:الدليل 

يها في كتابه المغني: " قد ورد في ذلك أحاديث مغلطة، وليس فالموصلي الحنفي  استدلَّ 
واب عنه انفرد به مسلم: والج (من احتكر فهو خاطئ)ما يصح غير قوله عليه الصلاة السلام: 

 من وجوه: 

أن راوي هذا الحديث، سعيد بن المسيب، عن معمر بن أبي معمر،  الأول: -1
وكان سعيد بن المسيب يحتكر، فقيل له في ذلك فقال: إن معمرا الذي كان 
 يحدث بهذا كان يحتكر، والراوي إذا خالف الحديث دل على نسخة أو ضعفه. 

 أن للناس في انفراد مسلم بهذا كلامًا.  الثاني: -2
 ى ما إذا كان يضر بأهل البلد ".أنه يحمل عل الثالث: -3

                                                           

. )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، طنظرية التعسف في استعمل الحق في الفقه الإسلاميينظر: الدريني، فتحي،  (1)
هـ 1418. )الأردن: دار النفائس، 1ط، أحكام المال الحرام. الباز، عباس أحمد محمد، 199م(، ص1988 -هـ 1408

، جتلة سر من رأى، جامعة السامراء، "الاحتكار في الفقه الإسلامي". الخالدي، جاسم محمد حميد، 56م(، ص1998 -
 ،الاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلامية. علي، محمد رافع سالم، 32، ص13م(، ج2017، )49العراق، العدد: 

 .36م(، ص2010ايونس، ليبيا، )رسالة ماجستير، جامعة ق
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 :رأي الباحث في استدلال الموصلي 
ن مليع أدلة الموصلي الحنفي لا تقوى أن تصل إلى الحكم والقول بأن الاحتكار مكروه، إ

 انخلاف لفظي، فليس له آثر، وهنا نورد كلام الدبي بينه وبين فقهاء الأحنافوأن الخلاف 
الاحتكار،  حقيقة الخلاف: "فليعلم أن مذهب الحنفية هو تحريم؛ ليتبين لنا لرد استدلال الموصلي

وقد نقلنا ذلك في نصوص كثيرة من كتب الحنفية، فلم يقل ذلك نصرة لمذهبه، وإنما لرأي رآه، 
وهو قد ذكر ثلاثة وجوه، فأما الوجه الثالث فصحيح بالاتفاق، والثاني إنما عزاه للناس من 

سبه لنفسه، والأول هو المدخول، وهو معارضة الراوي لما روى الكلام على انفراد مسلم، ولم ين
 . (1)تدل على نسخه أو ضعفه....، وعلى كل حال ينبغي أن يعذر المجتهد إذا لم يوفق للصواب"

 ،كما نستنتج من كلام الدبيان أنه يميل إلى أن الخلاف بينهم خلاف لفظي لا معنوي
قلنا أن مذهب الحنفية هو تحريم الاحتكار، وقد ن : "فليعلمقالحينما وذلك  ،فليس له أي أثر

 ذلك في نصوص كثيرة من كتب الحنفية...".

 :القول المختار لدى الباحث 
يرى الباحث من خلال استعراض الأدلة ومناقشاتها أن الأرجح هو القول الجمهور    
المعقول،  لمأثور أو؛ وما ذلك إلا لكثرة أدلة ووفرتها سواء من المنقول أو ابحكم الحرمة القاضي

ئلين قشت، وإن كان القاو بخلاف الحال عند القائلين بالكراهة، وبالإضافة أن أدلتهم قد ن
بالحرمة أوردوا بعض الأحاديث الضعيفة من المنقول، ولكن الدليل الضعيف يعضده ويستأنس 

 بمجموعها تنتهض الباب أحاديث أن شك ولا: "الشوكاني يقول إذ  ،(2)به الدليل القوي
 كيفف الصحيح، في منها شيء ثبوت عدم فرض ولو الاحتكار جواز عدم على للاستدلال

 عدم فادةإ في كاف  خاطئ المحتكر بأن والتصريح مسلم صحيح في المذكور معمر وحديث

                                                           

 .125، ص4، جالمعاملات الماليةينظر: الدبيان،  (1)
 .161، ص5، جنيل الأوطارينظر الشوكاني،  (2)
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ن إلضعف أدلة القول الثاني ومعارضتها لقواعد ومقاصد الشريعة؛ لذا نقول: ، وكما "الجواز
 الحظر  والمنع.و  الجملة هو الحرمة حكم الاحتكار في

 

 انتشاره المطلب الثاني: حكمة التحريم وأسباب
 : الحكمة من تحريم الاحتكارالفرع الأول  

 لتحريم الاحتكار حكم كثيرة، نستنتجها كالآتي:   

 دفع الضرر والتضييق عن عامة الناس واستغلالهم. -1
ع إسلامي  في جتتمتحريم الاحتكار هو منع لأخلاقيات يجب ألا تتوفر  -2

كالجشع والطمع والأنانية والكذب وغيرها من الصفات المذمومة، فمما تقوم عليه 
مبادئ الإسلام من الصفات الحسنة كالقناعة والإيثار والتعاطف والتعاون والصدق 

 وغيرها.
 لوجود الكثير من الأدلة التي فيها النص على الحرمة.    -3
ية: )المصلحة العامة مقدمة على يتصادم الاحتكار مع القواعد الفقه -4

 المصلحة الخاصة(، وغيرها من القواعد. 
 تعميق الفوارق بين الفقراء والأغنياء. -5
 انتشار العداوة والبغضاء بين التجار المحتكر وعامة الناس. -6
يدفع المحتاجين سلوك طريق الانحراف )ارتكاب الجرائم(؛ كالسرقة  -7

 مور حياتهم.والقتل؛ وذلك لتحصيل الأموال وتيسير أ
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 الاحتكارانتشار ثاني: أسباب الفرع ال
 هناك أسباب كثيرة جدًا تودي إلى هذا الفعل، نذكرها اختصاراً كما استنتجها الباحث:

 البعد الديني والأخلاقي المفقودان عند هؤلاء التجار. -1
ضعف الشعور برقابة الله عزَّ وجل؛ هذا الأمر يؤدي بالإنسان إلى تصرفات   -2
 فلا يفرق بين الحلال والحرام.كثيرة 

 فصل الاقتصاد عن الدين والأخلاق في القوانين. -3
 عدم تطبيق الاقتصاد الإسلامي على الواقع. -4
 .(1)الرأسمالية الطاعنة والاشتراكية القاتلة -5
 الاستعباد العالمي للشعوب.  -6
قابل ، وهيئ لهم الفرصة بملمثل هؤلاء ح المجالسفأنه غياب ردع القانون، بل  -7

 مادي للدولة كالضرائب مثلًا.
 وغيرها من الأسباب.   

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هذان النظامان يعدان من أشد وأخطر الأمراض الاقتصادية. (1)



68 
 

 

 

 

 الفصل الثاني: شروط الاحتكار وأنواعه وآثاره وسبل مكافحته
 

 المبحث الأول: شروط الاحتكار وأنواعه وصوره

 الاحتكار شروط: الأول المطلب

 وصوره الاحتكار أنواع: الثاني المطلب

 مكافحتهالمبحث الثاني: آثار الاحتكار وسبل 

 الاحتكار آثار: الأول المطلب

 الاحتكار مكافحة سبل: الثاني المطلب
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 الثاني تمهيد الفصل
بعدما تبين لنا معنى الاحتكار وحكمه الإملالي في الفصل الأول، سيتعرض الباحث في هذا 
الفصل ذكر أهم الشروط والقيود للاحتكار عند مختلف فقهاء المذاهب، مع ذكر الأحكام 
الشرعية بشيء من التفصيل والمناقشة، بعدها سيتطرق لذكر أنواع الاحتكار وصوره، ثم 

سلبية للاحتكار المحرم سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، سيتحدث عن الآثار ال
 وأخيراً سيذكر أهم سبل وطرق صد ومكافحة الاحتكار من قبل الشريعة أو القوانين الوضعية. 

 
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 المبحث الأول: شروط الاحتكار وأنواعه وصوره
 المطلب الأول: شروط الاحتكار

لا الفقهاء أن الاحتكار المحرم ليس هو مطلق الحبس، فقد يكون الحبس حلامن المتفق عليه بين 
مباحًا، وقد يكون حرامًا فيسمى حينئذ احتكاراً كما بينا ذلك في المبحث الأول، فلربما قد 
يحبس الإنسان قوته وقوت عياله سنة أو أكثر دون أن يعد هذا الفعل احتكاراً؛ لما رويت 

كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله   --ديث: )أن النبي أحاديث في هذا الشأن، كح
 ، فدلالة هذه المرويات الإباحة وأنه ليست من باب الاحتكار المنهي عنه.(1)قوت سنتهم(

بناءً عليه فإن الفقهاء قد وضعوا شروطاً معينة للاحتكار المحرم، فمتى ما توفرت فيه هذه  
الشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم وأقوالهم فيتحقق الحكم بحرمة هذا الحبس )الاحتكار(، 
وهذه الشروط منها شرط أساسي، وثلاثة شروط منها محل اتفاق، وثلاثة شروط أُخر محل 

 ذكرها على الترتيب التالي. اختلاف، ن

 أولًا: نذكرها إجمالًا:

 :الشرط الأساسي 
 هو أن يترتب على الاحتكار الإضرار بالناس والتضييق عليهم.      

 :المتفق عليها 

 أن يقصد بالحبس تربص وانتظار غلاء الأسعار. -1

 أن يكون الاحتكار في وقت حاجة الناس للسلعة المحتكرة. -2

                                                           
مثال: روى البخاري في باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله: عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه:  (1)

، رقم الحديث: ريصحيح البخاكان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم(. ينظر: البخاري،   --)أن النبي 
 .63، ص7، ج5357
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 زائدًا عن حاجة المحتكر وأهله. أن يكون الشيء المحتكر -3

 :المختلف فيها 

 .(1)أن يكون الشيء المحتكر مشترى  -4

 .(2)أن يكون الشيء المحتكر قوتاً  -5

 أن يكون للاحتكار مدة محددة. -6

 

 

 ثانيًا: الشروط السابقة بالتفصيل

 :الشرط الأساسي  
ن استقراء مهو أن يترتب على الاحتكار الإضرار بالناس والتضييق عليهم، هذا مما ثبت 

الفقهاء، فاستقرارهم مما جاء في مللة الأدلة الواردة إلينا: أن علة وسببية التحريم للاحتكار هو 
 الإضرار والتضييق على الناس.

 :نقتبس بعض نصوص العلماء فيما يلي الذين توصلوا إلى هذا الفهم 
إن  "يستفاد مما نقل عن مالك من أن الضرر يعدّ علة من التحريم، إذ يقول:  -أ

 .(3)كان ذلك لا يضر بالسوق فلا بأس"

                                                           
 ويتفرع منه مسألتان، ستأتي في حينه بمشيئة الله تعالى. (1)
 ويتفرع منه مسألتان، ستأتي في حينه بمشيئة الله تعالى. (2)
 .314، ص3، جالمدونةمالك،  (3)
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: "والذي ينبغي أن يقال في ذلك أنه إن منع غيره السبكي الشافعي -ب
 .(1)من الشراء وحصل به ضيق حرم"

: "الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الحطاب الرعيني  -ت
 .(2)الناس"

مين بالمسل: "والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار الشوكاني يقول -ث
 .(3)لم يحرم إلا على وجه يضر بهم"

 .(4)قال: "وأن يضيق على الناس بشرائه" ابن قدامة -ج

ار الذي وإنما يمنع الاحتك": -حفظه الله-سماح الشيخ أحمد بن حمد الخليلي -ح
 .5مضاعفة البلاء، وإرهاق الناس في معاشهم" إلىيؤدي 

 

                                                           
 .47، ص13، جالمجموع شرح المهذبنقله النووي. ينظر: النووي،  (1)
 .228، ص4، جمواهب الجليلالحطاب الرعيني،  (2)
 .262، ص5، جنيل الأوطارالشوكاني،  (3)
 .167، 4، جالمغنيابن قدامة،  (4)
، د ط. )عمان: قسم الفتوى بمكتب الإفتاء وزارة الأوقاف والشؤون الفتاوى المعاملاتالخليلي، أحمد بن حمد،  (5)

 . 121، ص3م(، ج2013 -هـ 1434الدينية، 
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 يذكرون بعض التفاصيل؛ لكي  (2)والحنابلة (1)لذا نجد بعض فقهاء الحنفية
 (4)، وأما البلاد الكبيرة(3)يتحقق الاحتكار لا بد أن يكون الاحتكار واقعًا في البلاد الصغيرة

 فلا بأس بالاحتكار فيها عندهم لعدم الضرر والتضييق على الناس.
 

 :الظاهر أن هؤلاء ذكروا هذا الأمر هذا من باب  تعليق وتعقيب
بلا  ومن الأفضل والأسلم أن يقتصروا على قيد التضييقتفصيل وهو لبعض فقهاء، 

تفصيل، ولا يعلق ويقُتصر على شيء واحد؛ لأن دائرة التضييق قد تتسع فيما بعد 
 من العصور المستقبلة. 

 الخلاصة:

لاحظنا أن العلماء فيما سبق يركزون كل التركيز على هذا الشرط الأساسي، فهم يذكرون  
المسائل ثم يختمونها بتعلقيهم بهذا الشرط، بل البعض منهم يذكر هذا الشرط صراحة من بداية 
الأمر، وكما وجدنا بعضهم قد فصّل في قضية دائرة التضييق والإضرار كما هو حال بعض 

والحنابلة؛ فهذا كله إن دلَّ فإنما يدل على أهميته، وأنه يجب إمضاء هذا الشرط  فقهاء الحنفية

                                                           
، 8، جالرائق البحر. ابن نجيم، 28، ص6، جالحقائق تبيين، ، الزيلعي126، ص8، جالهدايةينظر: المرغيناني،  (1)

 .202ص
 .167، 4، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (2)
كار في مثل مكة : "الاحتابن حنبللذا ذكر بعض العلماء للأمكنة معينة يقع فيها الاحتكار، على سبيل المثال: ذكر  (3)

فقال: "وظاهر هذا، أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب، كبغداد والبصرة  ابن قدامةوالمدينة والثغور"، وقد علَّق 
والمصر ونحوها، لا يحرم فيه الاحتكار؛ لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبًا"، وذكره لمكة والمدينة والثغور؛ لأن غالب حالها في 

 .167، 4، جالمغنيذلك الوقت الضيق وقلة الطعام. ينظر: ابن قدامة، 
 أيضًا في البلاد الكبير فلو تحقق فيها الضرر والتضييق على الناس فرضًا فحينئذ سيكون محرمًا ولا بدّ أن يمنع. (4)
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على مليع المسائل؛ لأن الأحكام الشرعية تنبني على المقاصد الشرعية مثلما تبنى على الأدلة 
 الشرعية.

 :الشروط المتفق عليها 
 .(1)أن يقصد بالحبس تربص وانتظار غلاء الأسعار  -1

  وقت الحاجة.أن يكون الاحتكار في -2

يقصد بهذين الشرطين بأن يقوم المحتكر بحبس السلعة انتظاراً للغلاء ويستغل حاجة الناس 
إليها، فيبيع لهم كما يشاء ويشترون رغم أنوفهم لشدة حاجتهم إلى تلك السلعة، مما يدل على 

فلا يعد محتكرا  (2)أن المحتكر لو حبس السلعة غير متربص لغلائها ولا مستغل لحاجة الناس
 احتكارا محرما لعدم توافر هذين الشرطين.

 :الملاحظ ما يلي 

أن المقصود بالغلاء هو ما يحصله المحتكر من احتكاره الربح الفاحش،  -1
وهو رفع الأسعار بشكل غير طبيعي، وأما إن كان مقدار الربح معتادًا، وارتفاع 

 الأسعار نتيجة لعوامل طبيعية فلا يعد هذا من قبيل الاحتكار. 

 اضطراب عبارات بعض العلماء في تحديد المراد بالحاجة ووصفها، بل -2
بعضهم قد جعلها أنواعًا مختلفة، ومن أهم هذه الألفاظ والأوصاف: الحاجة، 

                                                           
 كما أقر هذا الشرط أدلة كثيرة من السنة، مثل:  (1)

 ، كان حقًا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة(.ليغليه عليهم)من دخل في شيء من أسعار المسلمين 
 (.وإن أغلاها فرح)بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن 

 بها على المسلمين فهو خاطئ(. يريد أن يتغالى)من احتكر 
 سبق تخريج مليع هذه الأحاديث في المبحث الثاني.

 أو مما ليس فيه حاجتهم فليس باحتكار. (2)



75 
 

الحاجة الظاهرة، الحاجة الشديدة، حاجة الضرورة، الضرورة، الضيق على الناس، 
 .(1)الغلاء الشديد

 

 ـ أن يكون الشيء المحتكر زائدًا عن حاجة المحتكر وأهله:3

م ويمونهم؛ عن كفاية المحتكر وكفاية من يعولهم ويكفلهأي يقصد أن الشيء المحتكر زائدًا وفاضلًا 
، ومما يدل ما روي عن عمر (2)لأنه للإنسان أن يدخر حاجة أهله من الطعام سنة كاملة

كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت -–أن رسول الله -رضي الله عنه-الخطاب 
 .   (3)سنتهم

 

  :الشروط المختلف فيها 
 أن يكون الشيء المحتكر مشترىول: الشرط الأ 

اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار ما لم يكن مشترى؛ كالإرث والهبة وغلة الأرض ونحوه، 
بمعنى آخر وقع الخلاف في اعتبار الاحتكار في السلع المحبوسة هل يشترط أن تملكها عن طريق 

 الشراء أو لا:

                                                           
 تحدثنا عن التعريفات الاصطلاحية. كما أننا قد بينا هذه النتيجة في المبحث السابق عندما  (1)
 سبق الحديث عن هذا بشكل مفصل. (2)
 .63، ص7، ج5357، رقم الحديث: صحيح البخاريينظر: البخاري،  (3)
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 (4)والشافعية (3)والمالكية (2)والحنفية (1)يرى ملهور الإباضية رأي الفريق الأول: -1
 : لا بد أن يكون تملكه بطريق الشراء.  (5)والحنابلة

 .  (6)محتكرا فلا يعدكالهبة والإرث ونحوهما   بغير الشراءأن غلة أرضه أو تملكه  مما يترتب:

ق : لا يشترط لاعتبار السلعة محتكرة أن تكون بطريرأي الفريق الثاني بينما -2
الشراء، بل كل من حبس سلعة بقصد انتظار الغلاء فهو محتكر، ينسب هذا إلى الإمامية 

 .(7)والزيدية

ما تملكه بالشراء وغيره كالهبة والإرث وغلة أرضه مما يتضرر به الناس بحبسها عن  مما يترتب:
  قد تحققت، وهي الضرر بالعامة.  البيع فهو محتكر؛ لأن علة التحريم

قد لا يمس بحق العام أبدًا، لأنه قد لا يعرض للبيع بتاتًا فهو لم يضيق على العامة ولم  يناقش:
 يضر بهم.

 :تفصيل أدلة الرأي الأول 
 استدلَّ هؤلاء من المنقول والمعقول:  

 أولًا: من المنقول

                                                           
، شرح الجامع. السالمي، 176، س8، جشرح النيل. قطب الأئمة، 93، ص7، جمنهج الطالبينينظر: الشقصي،  (1)

 .167، ص3ج
 . 129، ص5، جالبدائعينظر: الكاساني،  (2)
 .238، ص4، جمواهب الجليلينظر: الحطاب الرعيني،  (3)
 .64، ص2، جالمهذبينظر: الشيرازي،  (4)
 .167، ص4، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (5)
 .427، ص4، جالمعاملات الماليةيقول الدبيان: "حكم بعضهم الإملاع في ذلك" ينظر: الدبيان،  (6)
 .72، صالاحتكار وآثاره في الفقه الإسلاميكما نسبه قحطان الدوري إلى هؤلاء. ينظر: الدوري،   (7)
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، أي أن المشتري في (2)أنه في معنى الجالب، (1)(الجالب مرزوق والمحتكر ملعونبالحديث: )
 معنى الجالب كما ورد في الحديث، وقد امتدح هاهنا المشتري.

 ثانيًا: من المعقول

بأن غلته حق خالص له، وما تملكه بغير الشراء لم يتعلق به حق العامة؛ لعدم  -1
 .(3)عرضه للبيع أصلا فلم يتضرروا من حبسه

 .(4)إن كان له حق ألا يزرع، فأيضًا له حق ألا يبيع -2
 :الرأي الراجح لدى الباحث 

يرى الباحث الرأي الراجح هو القول بالجمع بين القولين، فيذهب إلى القول بقصر منع 
الاحتكار في السلع المشتراة، وأن الأصل في غلة الأرض وإنتاجها لا يعد احتكاراً؛ لأنه لم يضر 

لق حقهم بما في يده، إلا في حالة إضرار والضيق على عامة الناس؛ فيعد بالعامة لعدم تع
ألّا يفضي  وفي الشيء المقابل له احتكاراً؛ لتحقق العلة والمقصد الشرعي من تحريم الاحتكار،

 القول بمنع الحبس مطلقا إلى كساد التجارات وافتقاد الربح الذي هو مقصود شرعا.

 

 :ٌط مسألتان، وهين هذا الشر يتفرع م تفريعات 

                                                           
 خرجّ سابقًا. (1)
 .71، صالاحتكار وآثارهينظر: الدوري،  (2)
. ثم قالوا بعد 28، ص6، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. الزيلعي، 129، ص5، جالبدائعينظر: الكاساني،  (3)

 السياق: "غير أنه يندب له بيعه على سبيل الاستحباب حتى ينتفع به الناس".هذا 
. 126، ص8، جالهداية، المرغيناني، 26، ص6، جتبيين الحقائق. الزيلعي، 129، ص5، جبدائعينظر: الكاساني،  (4)

 .56، صالاحتكار في الشريعةمهدي، 
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هل يُشترط أن يُشترى من المصر أو قريب منه أو هما سواءً: القريب  -1
 والبعيد؟

هل أن يُشترط أن يكون الشراء وقت الغلاء أم وقت الرخص لأسعار  -2
 السلع؟

 

  :ما هو الاحتكار المحرم: هل يُشترط أن يُشترى من المصر أو قريب تفصيل المسألة الأولى
 القريب والبعيد.منه أو هما سواءً: 

لقد اختلف العلماء هل يشترط أن تشترى هذه السلع من المصر أو قريب منه أم هما سواء 
 القريب والبعيد مطلقًا:

أو  (2): يشترط بطريق الشراء من المصر(1)الجمهورقول  الرأي الأول: -1
 قريب منها؛ بناءً عليه: حبس الجالب للسلع من الخارج سلعته فلا يعد محتكرا عندهم.

                                                           
مواهب . الرعيني، 28، ص6، جالحقائق شرح كنز الدقائق تبيين. الزيلعي، 129، ص5، جالبدائعينظر: الكاساني،  (1)

، البيان هـ(558. العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم )ت: 167، ص4، جالمغني. ابن قدامة، 227، ص4، جالجليل
، 5م(، ج 2000 -هـ  1421. )جدة: دار المنهاج، 1، المحقق: قاسم محمد النوري. طفي مذهب الإمام الشافعي

 .177، ص8، جشرح النيل. القطب، 93، ص7، جمنهج الطالبينالشقصي، . 357ص
 )سوق البلدة(. (2)
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 (2)في رواية عنه (1)بعض الحنفية كأبي يوسفلم يشترط  الرأي الثاني: -2
أن يكون الشراء من سوق غير سوق المصر، فمتى كانت مشتراة ولو من سوق بعيد ثم 

 حبست فهي محتكرة لتحقيق شرط الشراء.

 

 يب القائلون بأن الاحتكار المحرم ما يكون في المصر أو القر ستدلَّ الفريق الأول بما يلي: ا
 منه:

 استدلَّ هؤلاء من المنقول والمأثور والمعقول:    

 أولًا: من المنقول

 .(3))الجالب مرزوق والمحتكر ملعون(استدلوا بالحديث الشريف:     

فالحديث قابل الاحتكار بالجلب، والمقابلة تقتضي المغايرة، فدل أن هناك فرق  وجه الدلالة:
 .(5)، وهو أن الجالب ممدوح وليس بمحتكر مذموم، فيدلُ أن الجالب لا يعد محتكراً(4)بينهما

 

                                                           
الهداية في .  المرغيناني، 27، ص6، جتبيين الحقائق.  الزيلعي، 129، ص5، جبدائع الصنائعينظر: الكساني،  (1)

 .733، ص4، جشرح بداية المبتدي
 يوسف مقتضاه أن ما جُلب من مصر آخر ليس بحكرة، ونسب غير أن ابن عابدين نقل رواية أخرى بأن رأي أبي (2)

هذه رواية للكرخي، وقال: لأن أبا يوسف لا يثبت الحكرة فيما جلب من نصف الميل، فكيف جلبه من مصر آخر. 
 .399، ص6، جرد المحتار على الدر المختارينظر: ابن عابدين، 

 خرجّ آنفًا. (3)
 تكر وهو مذموم.بين الجالب وهو ممدوح، وبين المح (4)
احتكار السلع والخدمات بالتمييز . عبد الرحمان، مومني، 125-124، صالفقه الإسلامي المقارنينظر: الدريني،  (5)

. الرومي، 62م(، ص2008 -هـ 1429، )رسالة الماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جزائر، والامتياز
 .51، صالاحتكار في الشريعة. مهدي، 60، صالفقه الإسلاميالوكالة الحصرية وعلاقتها في 
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  يناقش:

بأن المقصود بالجالب هنا، الجالب الذي باع سلعته وليس الذي  -1
ينبغي ف )الجالب المحتكر مرزوق والمحتكر ملعون(يمسكها، وإلا صار معنى الحديث: 

على هذا أن يفسر الجالب بمن ليس بمحتكر، وإلا تضارب صدر الحديث مع عجزه، 
 .(1)، ويُحمل على معناه المتناسق--فينبغي أن يصان كلام الرسول

؛ لأن في إسناده ابن ثوبان وابن جدعان (2)أن هذا الحديث ضعيف -2
 .(3)ضعيفان

لا دلالة فيه؛ بأن المراد من الجالب  بقرينة مقابلته بالمحتكر، ليس مطلق  -3
من يجلب وإن احتكر ما يجلبه، وليس مخصوص من يجلب ويحتكر، وإنما المراد به من 
يجلب ويبيع  وإلا فلو جلب واحتكر جرى عليه حكم المحتكر  قطعًا، فالحديث دليل 

هو  لمحتكر بمقتضى المقابلة مع الجالب :على بطلان هذا التفصيل المذكور، ثم إن ا
الذي لا يجلب السلعة إلى السوق، والحديث لم يبين طريقة الجلب سواء كانت بالشراء 
أو بغير ذلك، فإن الجالب إذا احتكر يصدق عليه أنه لم يجلب البضاعة إلى السوق 

 : الحاكم في مستدركهفيدخل في عنوان المحتكر، ويؤيد بالقول ما رواه 

برجل بالسوق يبيع طعاما بسعر هو أرخص  --اليسع بن المغيرة، قال: مر رسول الله  عن
من سعر السوق، فقال: )تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا؟( قال: نعم، قال: )صبراً 

                                                           
 .127، صالفقه الإسلامي المقارنينظر: الدريني،  (1)
، 4هـ(، ج1379، )بيروت: دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،  (2)

 .67، ص20، جأحاديث الاحتكار في الكتب التسعة. الدوري، 348ص
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة هـ(، 804ينظر: ابن الملقن، سراج الدين عمر بن علي بن أحمد )ت:  (3)

. )الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، 1، المحقق. مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وآخرون، طفي الشرح الكبير
 .505، ص6م(، ج2004 -هـ 1425
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واحتسابًا؟( قال: نعم قال: )أبشر، فإن الجالب إلى سوقنا، كالمجاهد في سبيل الله، والمحتكر في 
 .(2()1)الملحد في كتاب الله(سوقنا، ك

 من المأثور ثانيًا:

: )لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم -رضي الله عنه-عمر بن الخطابما روي عن 
أيما جالب  ولكنفضول من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، 

، فليبع كيف شاء الله جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر،
 .(3)(وليمسك كيف شاء الله

 أن عمر رضي الله عنه مدح الجالب ثم قال وليمسك كيف شاء الله. وجه الدلالة:

  يناقش:

فلو سلمنا حجية قول الصحابي وإن لم يستند إلى كتاب أو سنة نبوية،  -1
واعتبرناه سنة في نفسه، فإن هذه الكلمة لا دلالة فيها على أن للجالب أن يحتكر،  
كيف وقد جعل الجالب في مقابل المحتكرين فهي من هذه الجهة القريبة الدلالة من 

لب موسع عليه إذا شاء باع السعر ، نعم تدل على أن الجا(4)الحديث النبوي الآنف
المتعارف، وإن شاء أمسك ترقبًا لزيادة السعر كما يصنع أهل التجارة في سلعهم بما لا 

 .(5)يبلغ حد الاحتكار

                                                           
 .15، ص2، ج2167، رقم الحديث: المستدرك على الصحيحينكم، الحا  (1)
 .53-52، صفي الشريعة الاحتكارينظر: مهدي،  (2)
 خرجّ سابقًا. (3)
 (.الجالب مرزوق والمحتكر ملعونالحديث الشريف: ) (4)
 .53، صالاحتكار في الشريعةمهدي،  (5)
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 .(2)؛ لأنه منقطع ولإعضاله(1)بأنه حديث ضعيف -2

 ثالثاً: من المعقول

أن حق العامة قد تعلق بالشيء المشترى من الداخل، فشراؤه وحبسه  -1
، ولم يتعلق حقهم في بلد آخر، فإذا نقله من بلدٍ آخر كان له حبسه (3)اق ضرر بهمإلح

لعدم تعلق حقهم به؛ فصار كغلة ضيعته أو أرضه، والجامع عدم تعلق حقهم به؛ إذ  
 .(4)كان له أن لا ينقل كما كان له أن لا يزرع؛ فكذا له أن لا يبيع ذلك

بأن هذا الاستدلال غير مسلّم به؛ لأن حق الناس يتعلق بما يحتاجونه، جتلوبا من  يناقش:
 .(5)الخارج أو غير جتلوب

كما روي عن الحسن ومالك والأوزاعي من أن الجالب لا يضيق على  -2
أحد ولا يضر به، بل ينتفع؛ لأن الناس إذا علموا أن عنده سلعًا للبيع كان ذلك أطيب 

 .(6)لقلوبهم من عدمه

                                                           
 ،السنية شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث ، التقريراتهـ(1399ينظر: المشاط حسن بن محمد )ت:  (1)

. بينما يقول عبد السلام 70م(، ص1996 -هـ 1417. )بيروت: دار الكتاب العربي، 4المحقق. فواز أحمد زمرلي، ط
، 20، جسعةأحاديث الاحتكار في الكتب التالدوري أنه حسن لأنه فيه يحيى بن كثير الليثي صدوق. ينظر: الدوري، 

 .68ص
قريرات التالحديث المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدًا من أي موضع بشرط التوالي. ينظر: المشاط،  (2)

 .70، صالسنية
 .312، ص4، جتحفة المحتاج في شرح المنهاجالهيتمي،  (3)
 .26، ص6، جالحقائق تبيين. الزيلعي، 129، ص5ينظر: الكاساني، بدائع، ج (4)
 .128-127، صالفقه الإسلامي. الدريني، 61، صالإسلامي الفقه في وعلاقتها الحصرية وكالةالينظر: الرومي،  (5)
 .167، ص4، صالمغنيابن قدامة،  (6)
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بأن هذا الاستدلال مردود؛ لأن الجالب إنما ينفع إذا باع بالسعر المتعارف المقدور  يناقش:
عليه من عموم الناس، وليس في ذلك تطيب لقلوبهم وهو لا يبيع لهم وهم بأشد الحاجة للسلع 

 . (1)أو عدم تمكنهم من شرائه بما يقدرون عليه من الثمن

 .(2)حق ألا يبيعإن كان له حق ألا يَجلب، فأيضًا له  -3

لا يمكن أن يقال هكذا؛ لأن الناس كانوا يتوقعون هذا الجلب، والتوقع كاف لتعلق  يناقش:
، ألا ترى (3)الحق، وترده العلة التي من أجلها حرم الاحتكار، وهي بوقوع الضرر عند حبسه

ه تغريراً بأنه لو لم يجلب لانطلق غيره، أو لانطلق الناس يجلبون لأنفسهم، فكان حبسه لمجلو 
 .(4)بالناس، ومنعًا لوصول الحق إلى مستحقه وهو ظلم

 :قول يتفرع من القول الأول 
أنه إذا كان من سوق اعتادت المدينة أن تجلب طعامها منه، فاشتراه  يرى بعض الحنفية:  

 . (5)قاصدًا حبسه، يكون بذلك محتكراً

بأن حق العامة تعلق به؛ لأنه بمنزلة فناء المصر، ألا ترى أنه كان  يستدلّ هذا القول:      
ينقل لو لم يأخذه هو، بخلاف ما إذا نقله من بلدٍ بعيدٍ لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر؛ 

 .(6)لأنه لم يتعلق به حقهم، ألا ترى أنه لو لم يأخذه لم ينقل إليهم؛ فصار كغلة ضيعته

                                                           
 .83، صالاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلامية. علي، 54-53، صفي الشريعة الاحتكارينظر: مهدي،  (1)
 .28، ص6، جتبيين الحقائق. الزيلعي، 61، صالفقه الإسلاميالحصرية وعلاقتها في ينظر: الرومي، الوكالة  (2)
 .61، صالوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلاميينظر: الرومي،  (3)
 .56، صالاحتكار في الشريعة. مهدي، 128-127، صالفقه الإسلامي المقارنالدريني،  (4)
، 4، جالهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، . 28، ص6، جتبيين الحقائقنقل عن محمد. ينظر: الزيلعي،  (5)

 .733ص
 .733، ص4، جالهداية في شرح بداية المبتدي. المرغيناني، 28، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،  (6)
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 راء.القائلون هما سواء؛ لتحقق معنى شرطية الشالثاني يما يلي:  بينما استدلَّ الفريق 
 استدلوا من المنقول والمعقول:

 أولًا: من المنقول

إطلاق الأحاديث الواردة في النهي عن الاحتكار، والتي تقدم ذكرها،  -1
، حيث لم تفرق بين السلع ما إن كانت من سوق المصر )لا يحتكر إلا خاطئ(فمنها: 

 أو خارجه.

 المحتكر(، فإطلاق كلمة المحتكر ملعون: )--إطلاق قول النبي -2
 يتناوله ويشمله.

 من المعقول ثانيًا:

؛ لأن العلة من منع الاحتكار هي منع (1)فلإلحاق الضرر بالعامة -1
الإضرار بالناس، عند نزول الحاجة به، وهذا متحقق في كل ما يشق على الناس حبسه، 

 ق المصر أو من خارجه.سواء كان المحتكر مشتريا من سو 

إن الجالب إنما يكون أحسن حالا إذا لم يضيق على أحد، فإن ضيّق  -2
 .(2)وأضرّ كان يصدق عليه اسم المحتكر

                                                           
 .28، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،  (1)
م(، 2002-هــ1422العلمية، . )بيروت: دار الكتب 1، طكتاب الفروعشمس الدين، محمد بن مفلح المقدسي،  (2)

 .331، ص2ج
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"لأنه يتوهم حصوله لهم بأن يجلبه غيره لهم أو يجلبوه هم؛ لأنفسهم كما  -3
نقله هو وجلبه فكان بحبسه مبطلا حقهم في النقل والجلب فصار كما إذا حبس 

 .(1)لوب إلى المصر أو فنائه بخلاف ما زرعه في ضيعته لانعدام هذا المعنى"المج

 

 الرأي الراجح مع التحليل: 
يرى الباحث ترجيح قول أبي يوسف الحنفي، وهو عدم التفريق بين السلع المحلية والخارجية      

 :(2)المستوردة، وذلك لأسباب عدة، منها

ضعف النص والأثر اللذين استدل بهما الجمهور، فتبقى المسألة تدور لتقدير   -1
 المصالح والمفاسد.

أن التفريق بين كون الشيء المحتكر مشتري أو مستورد جتلوب أو من إنتاج  -2
الضيعة، تفريقٌ لا يستند إلى دليل مقنع، ولا يصلح أن يكون قيدًا للممايزة بين أنواع 

 يعها تؤدي إلى الضرر والتضييق على الناس.الاحتكار إذا كانت مل

وجاهة وسلامة رأي أبي يوسف الذي ينسجم انسجاما مع العلة التي من أجلها  -3
 حرم الاحتكار.

                                                           
 .28، ص6، جتبيين الحقائقالزيلعي،  (1)
. أبو رخية، ماجد، 128، صالفقه الإسلامي المقارنهذا الذي رجحه الباحثون المعاصرون. ينظر: الدريني،  (2)

حتكار في الا. مهدي، 62، صالوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلامي. الرومي، 202-201، صالاحتكار
سلامي، ، جتلة الوعي الإالاحتكار وتسعير السلع وحكمها في الفقه الإسلامي". مدكور، محمد سلام، "49، صالشريعة

 .38، ص115م(، العدد: 1974وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، )



86 
 

سلامة أدلتهم من المنقول والمعقول مما ورد على أدلة الأقوال الأخرى من ردود  -4
 .(1)واعتراضات

لى ريعة في دفع الضرر عمخالفة رأي الجمهور مع علة الاحتكار، ومقاصد الش  -5
 الناس.

أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذن احتكار ما جلبه حرام، لاتحاد  -6
 العلة، وهي إلحاق الضرر.

بلا -أيضًا في عصرنا الراهن، إذا قيل بجواز احتكار السلع المستوردة سيؤدي -7
يراد للسلع ستإلى إضرار الناس بشكل كبير جدًا؛ لأنه أصبح في عصورنا سهولة الا-شك

والنقل والمواصلات بين المناطق البعيدة والدول؛ مما جعل هذا التطور المذهل للنقل العالم  
، فاحتكار هذه السلع حرام (2)كله وحدة اقتصادية متكاملة متقاربة، لا أبعاد بين أقطارها

من آثار سلبية ؛ لما لها (3)من باب أولى؛ لتغير الظروف التي أن يكون لها اعتبار في التطبيق
 على عامة الناس.

 

 :ما هو الاحتكار المحرم: هل أن يُشترط أن يكون الشراء وقت  تفصيل المسألة الثانية
 الغلاء أم وقت الرخص لأسعار السلع.

 لقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى رأيين اثنين، وهما:        

                                                           
وى بالأحاديث الشق الثاني منه يتقرغم ضعفه إلا أن  )المجلوب مرزوق والمحتكر ملعون(على سبيل المثال: الحديث:  (1)

من احتكر )الأخرى التي تنهى عن الاحتكار، وقد جاءت عامة مطلقة اللفظ، ومنها الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: 
 ، والأصل في العام بقائه على عمومه حتى يأتي دليل صحيح يخصصه. فهو خاطئ(

 . 129، صالفقه الإسلامي المقارنينظر: الدريني،  (2)
 .62، صالوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلامي. الرومي، 130، صالفقه الإسلامي المقارنالدريني،  (3)
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، وقول مشهور عند (2)والحنابلة (1)اشترط فقهاء الشافعية الرأي الأول: -1
: أن يكون الشراء وقت الغلاء، فإن كان الشراء وقت رخص الأسعار فأمسكه (3)المالكية

 حتى وقت الغلاء لا يكون محتكرا لعدم الاضرار.

 

  فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص على وجه لا المغنيفمما جاء في( :
 (4)يضيق على أحد فليس بمحرم(

 المعقول: استدلَّ هؤلاء من   

                                                           
أسنى المطالب في شرح روض . السنيكي، 413، ص3جروضة الطالبين وعمدة المفتين، ينظر: ينظر: النووي،  (1)

 . 31، ص3، جالمعينإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح . البكري، 38، ص2، جالطالب
 .167، ص4، جالمغنيابن قدامة،  (2)
 .227، ص4، جمواهب الجليل. الرعيني، 16، ج5، جالمنتقى شرح الموطأالباجي،  (3)
، كشاف القناع عن متن الإقناع. البهوتي، 339، ص4، جالإنصاف. المرداوي، 167، ص4، جالمغنيابن قدامة،  (4)

، 2، جالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. الحجاوي، 27، ص2، جنهىدقائق أولي ال. البهوتي، 187، ص3ج
 .78ص

اشترط الحنابلة شرطين لتحقق هذا الضيق: وهو ما بينه صاحب المغني أن شراء السلعة لا يكون احتكارا يضيق على 
 الناس إلا بأمرين:

عة على الطرق ب إليها، فإذن المناطق الواقأن يكون في المناطق النائية البعيد عن الطرق التجارية؛ نظراً لقلة الجل -1
 التجارية والتي يكثر فيها الجلب، فلا يؤثر عليها الاحتكار.

أن يكون الشراء في حالة الضيق، كأن تجلب بعض السلع إلى بلدة معينة، فيبادر أصحاب رؤوس الأموال  -2
 لشرائها، فتتسع دائرة الضيق على الناس.
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بأن الذي يشتري في وقت الرخص إنما هو في الحقيقة محسن وليس آثماً، إذ لولا الادخار         
لم يجد الناس عيشًا وقت الشدة؛ لأن الجلاب لكثرة جلبهم إذا لم يجدوا لسلعهم مبتاعًا بارتْ 

 .(1)سلعهم وتركوا الجلب، فيضر ذلك بالمسلمين

ه يسلم به في الجملة، إلا إنه ليس على إطلاقه، إذ الشراء وقت وإن كان ما ذكرو  يناقش:      
الرخص قد يكون بغرض إنقاص المعروض في السوق، ثم حبسه انتظاراً لغلائه طلبًا للربح 

 .(2)الفاحش، فيحصل الضرر بالناس، فهو إذًا ليس بإحسانٍ ونفع للناس في كل حال

الغلاء، وإنما عدم اشتراط أن يكون الشراء وقت الرأي الثاني:  -2
الاحتكار يتحقق سواء كان الشراء وقت الغلاء أو وقت الرخص، متى كان الشراء 

 . (4)والمالكية في قول (3)بغرض انتظار الغلاء، وهذا ما ذهب إليه الإباضية

 

بعموم أحاديث الاحتكار، فقد أتت مطلقة، ولم يقيد فيها  فمما يُستدل لهذا الرأي:    
الاحتكار بوقت معين، والمطلق يجري على إطلاقه، فيمنع الاحتكار سواء كان الشراء في وقت 

 الرخص أو في وقت الغلاء.

بأن الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن العلة من منع الاحتكار معلومة، وهي  يناقش:     
وشراء السلع وقت الرخص لحبسها انتظاراً لغلائها، ليس فيه الإضرار على كل الإضرار بالناس 

                                                           
 .572ص ،7، جالمحلىينظر: ابن حزم،  (1)
 .89، صالاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلاميةعلي،  (2)
صه( ليس بقيد ")وقت رخمن خلال تعريفاتهم. وقد أوضح الإمام القطب معنى القيد الذي ذكر في تعريفاتهم فقال:  (3)

، كان محتكرًا"  الكنه جري على المعتاد من أن الإنسان إنما يشتري للتجر ما رخص ليربح فيه، فلو اشتراه غاليا أيضً 
 .177، ص8، جشرح النيلفيفهم من هذا كلام سواء كان رخيصًا أو غاليًا هما سواء يعدان احتكار. ينظر: القطب، 

 . 15، ص5، جالمنتقىالباجي،  (4)
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، بل قد يتحقق فيه الإضرار فيكون ممنوعًا وقد لا يتحقق: فيكون جائزاً، بل قد يكون (1)حال
 .  (2)مستحبًا؛ لأنه ينتفع به الناس عند حاجتهم

 :لهم، هل هم؛ مما يُحتمل في قو أن فقهاء الحنفية لم يرد عنهم ذكر هذا القيد عند الملاحظ
 .  (4)أم الرخص والسعة (3)الاحتكار يجري عندهم في السلع المشتراة وقت الغلاء والضيق

 

 :الرأي المختار 
يرى الباحث ترجيح القول بأن الاحتكار المحرم يقع في وقت الرخص والسعة والرخاء وفي      

ص شرائه في أوقات الرخ-إلا إذا كان وقت الغلاء والضيق؛ لتحقق العلة في كلا الأمرين، 
للادّخار لقوته وقوت عياله لا لغرض آخر؛ فهذا مما لا بأس به وهذا الأمر مما جاءت فيه 

 نصوص من السنة النبوية المطهرة. 

  ً(5)الشرط الثاني: أن يكون الشيء المحتكَر قوتا: 
 لقد اختلف الفقهاء فيما يجري فيه الاحتكار على قولين:    

                                                           
 لعلهم يقصدون: لم يتحقق الإضرار الفاحش )كما نبهنا الأستاذ المشرف أ/ عبد الرحمن الخروصي جزاه الله خيراً(. (1)
 .90، صالاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلاميةينظر: علي،  (2)
يرجح الدبيان هذا الرأي، إذ يقول: "وهو معنى قول الحنفية وغيرهم أن يكون احتكاره مضراً بالناس؛ لأنه لا يضر  (3)

نظر: ار بهم". يبالناس إلا أن يكون شراء ذلك في زمن الغلاء، وأما إذا اشتراه في زمن الرخص لم يكن في ذلك إضر 
 .431-430، ص4، جالمعاملات الماليةالدبيان، 

، ةالاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلاميوبعض الآخر من الباحثين يرجح هذا الرأي، أي هما سواء. ينظر: علي،  (4)
 .90ص

 يتفرع من هذا الشرط مسألتان. (5)
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الاحتكار المحرم هو ما يكون في الأقوات الخاصة: مما قال به:  الأول: القول -1
 . (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)والحنفية (1)ملهور الفقهاء من الإباضية

فلا يحرم في الثياب والدواب والأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية،  ؛ على هذا يترتب:     
 وغيرها من السلع التي تباع وتشترى.

 يجري الاحتكار في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه: ذهب القول الثاني: -2
، وابن (8)، والحصفكي(7)، والثوري(6)، وأبو يوسف الحنفي(5)إلى هذا القول: المالكية

                                                           
 .178، ص8ج، شرح النيل. القطب، 96، ص3، جالإيضاحينظر: الشماخي،  (1)
الاختيار لتعليل . البلدحي، 129، ص5، جبدائع الصنائع. الكاساني، 58، ص10، جفتح القديرابن همام،  (2)

 .229، ص8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم، 160، ص4، جالمختار
. النووي، 84، ص13، جالمجموع شرح المهذب. النووي، 43، ص11، جالمنهاج شرح صحيحينظر: النووي،  (3)

. 38، ص2، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب. السنيكي، 413، ص3، جروضة الطالبين وعمدة المفتين
مغني المحتاج  هـ(،977. الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب )ت: 473، ص3، جنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، 

 . 192، ص2م(، ج1994 -هـ 1415العلمية،  . )بيروت: دار الكتب1، طإلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
مطالب  . الرحيباني،318، صالروض المربع شرح زاد المستقنع. البهوتي، 167، ص4، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (4)

. البهوتى منصور 338، ص4، جالإنصاف في معرفة الراجح. المرداوي، 63، ص3، جأولي النهى في شرح غاية المنتهى
. 1ط ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإراداتهـ(، 1051الدين )ت: بن يونس بن صلاح 
 .28، ص2م(، ج1993 -هـ 1414)د م: عالم الكتب، 

 .227، ص4، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل. الحطاب، 313، ص3، جالمدونةينظر:مالك،  (5)
الاختيار . البلدحي، 129، ص5، جبدائع الصنائعالكاساني، . 58، ص10، جفتح القديرينظر: ابن همام،  (6)

 .229، ص8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم، 160، ص4، جلتعليل المختار
هـ(، 543"الثوري: الاحتكار في كل شيء إلا الفواكه". ينظر: المعافري، محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي )ت:  (7)

 .127، ص6م(، ج 2007 -هـ  1428. )د م: دار الغرب الإسلامي، 1، طأ مالكالمسالك في شرح موطَّ 
مانية، ، د ط. )القاهرة: المطبعة العثالدر المنتقى في شرح الملتقىينظر: الحصفكي، محمد بن علي بن محمد،  (8)

 .7، ص2(، ج1907-هـ1327
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، وبعض الإباضية  (4)، والصنعانى(3)، والشوكانى(2)، وبعض الحنابلة كابن القيم(1)عابدين
 .(6)والخليلي (5)كالسالمي

 

 :القائلون بأن الاحتكار المحرم هو ما يكون في الأقوات الخاصة تفصيل أدلة القول الأول 
 استدلَّ هؤلاء من المنقول والمأثور والمعقول:  

 أولًا: من المنقول

استدل هؤلاء بأحاديث مقيدة بالطعام، وقالوا بأن هذه الأحاديث المقيدة تقيّد الأحاديث      
، وهذا من المقرر به في الأصول تقييد المطلق ما دام اتحدَّ (7)المطلقة التي تشمل الطعام وغيره

 .(8)الحكم والجنس

                                                           
 .398، ص6، جالمحتار ردينظر في تعريفه: ابن عابدين،  (1)
 .205، صالحكمية الطرق: ابن القيم، ينظر (2)
 .262، ص5، جالأوطار نيلالشوكاني،  (3)
 .33، ص2، جالسلام سبلينظر: الصنعاني،  (4)
 .167، ص3، جشرح الجامع الصحيحالسالمي،  (5)
 .163، صالمعتمد في المعاملات الماليةالمعولي،  (6)
. 92، ص2. الموسوعة الكويتية، ج116، صالفقه الإسلامي. الدريني، 46، ص13ينظر: النووي، المجموع، ج (7()7)

 .55الرومي، الوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلامي، ص
. 1، تحقيق. محمد عبد السلام عبد الشافي، ط، المستصفىهـ(505ينظر: الغزالي أبو حامد محمد بن محمد )ت:  (8)

. الآمدي، سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد )ت: 262م(، ص1993 -هـ 1413)بيروت: دار الكتب العلمية، 
، 3، المحقق. عبد الرزاق عفيفي، د ط.  )بيروت: المكتب الإسلامي، د ت(، جالإحكام في أصول الأحكامهـ(، 631

 .4ص
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)من  يقول: --قال سمعت رسول الله-رضي الله عنه-ما روي عن عمر بن الخطاب ـ1
 .(1)احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالإفلاس أو بجذام(

قد نص الاحتكار المحرم في الطعام، وقد توعد محتكره بتلك  --أن الرسول وجه الدلالة:
 العاقبة؛ فيدل أن غير الطعام لا يحرم فيه الاحتكار بطريق دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة. 

 يناقش:

، أن هذا في سنده (2)اعترضوا عليه من حيث السند بأنه منكر وجتهول صاحبه -1
  .(3)مقال ولم يسلم عند علماء الحديث

وهو (4)أن الاستدلال بهذا الوجه من الحديث يعكر عليه ما هو أقوى منه اسنادًا -2
مام ، وما رواه الإ(5)نهى عن الاحتكار( --)أن النبي: -رحمه الله-ما رواه الإمام الربيع

، حيث لم يتعرضا لذكر الطعام فدلَّ أن (6))من احتكر فهو خاطئ(مسلم في صحيحه: 
 الحديثين عامين فيحرم الاحتكار في الطعام وغيره. 

على فرض التسليم بصحة الحديث؛ لم يكن فيه نص على صحة الاحتكار في  -3
، وأن تخصيص (7)غير الطعام، فضلًا أن دلالة مفهوم المخالفة قد اختلف فيه الفقهاء

الاحتكار بالطعام إنما هو مفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند أئمة الأصول؛ إذ يقول 
                                                           

 خرجّ مسبقا.  (1)
تحقيق. نيل الأوطار، هـ(، 1250. الشوكاني، محمد بن علي )ت: 45، ص13، جشرح المهذبالنووي، المجموع  (2)

. ابن حزم، علي بن أحمد 261، ص5م(، ج1993 -هـ 1413 . )مصر: دار الحديث،1عصام الدين الصبابطي، ط
 .573، ص7، د ط. )بيروت: دار الفكر، د ت(، جالمحلى بالآثارهـ(، 456بن سعيد بن حزم القرطبي )ت: 

 .261، ص5الشوكاني، نيل الأوطار ج (3)
 .255، د ط. )د ن، د ت(، صأحكام الاحتكار في الشريعة الإسلاميةباس عبد الله عباس، ينظر: شومان، ع (4)
 خرج سابقا. (5)
 خرج سابقا. (6)
 .59، ص2، جالإحكام في أصول الأحكامينظر: الآمدي،  (7)
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الشوكاني: والتصريح بلفظ: " الطعام " في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات 
المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق، وذلك لأن نفي 

، فإذن (1)لحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب وهو غير معمول به عند الجمهور"ا
 ما كان كذلك فلا يصلح التقييد.

ثم إن ذكر الطعام هنا ليس للتقييد، حيث إن شرط التخصيص بالقيد أن لا  -4
يكون للقيد فائدة أخرى، والقيد بالطعام في هذه الأحاديث كان ذكره لغالب، إذ غالب 

، هذا مثل ما ورد في (2)جار كانوا يحتكرون الأطعمة، فحاجة الناس إليها أكثر من غيرهاالت

 نن نم  نز نر مم ما لي لى ٱُّٱقوله تعالى: 

اء:  (3)َّ يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نس  ٢٣ال

، ثم ()لا يحتكر إلا خاطئاستدل لهذا الرأي بأن راويين معمر وسعيد للحديث الشريف:  ـ2
إن راويي الحديث سعيد بن المسيب ومعمر كانا يحتكران الزيت، ولو كان احتكار غير القوت 

 .(4)محرمًا ما أقدما على احتكاره، والراويان أدرى ما رَوَيا فيكون حجة في جواز ما عدا القوت

                                                           
 ،شرح الجامع. السالمي، 139، ص1، جسبل السلام. ينظر: الصنعاني، 262، ص5، جنيل الأزطارالشوكاني،  (1)

 .438، ص4. الدبيان، المعاملات المالية، ج167، ص3ج
 .119، صالفقه الإسلاميينظر: الدريني،  (2)
إن غالب كون الربائب في الحجور، فقيد به كذا، لا لأن حكم اللاتي في الحجور بخلاف ذلك، بل هن محرمات سواء   (3)

 كن في الحجور أم لم يكنّ.   
. )السعودية: دار 1، طالكوكب الوهاج شرح صحيح مسلممين بن عبد الله، ينظر: الُأرمي لهرري، محمد الأ (4)

 .391، ص17م(، ج 2009 -هـ  1430المنهاجاة، 
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وإن كان الحديث عامًا إلا أنه أريد به الخصوص في بعض الأشياء، أو بعض  وجه الدلالة:
 .(1)الأحوال، بدليل أن راوييه كانا يحتكران

 ينُاقش:

لجائز، ل الادّخار الاحتكار الممنوع، وإنما هو من قبل اليس في الحقيقة من قب -أ
، وإنما كانا يبيعان (2)فليس في فعلهما ادخار للسلعة انتظاراً لغلائها للتضييق حينئذ

 ذا الحمل: مدخراتهم بسعر معتاد دون إضرار بالغير، ومما يدل على ه
ما رواه أبو الزناد" قال لسعيد بن مسيب بلغني أنك قلت )لا يحتكر  -1

 .-"(3)-بالمدينة إلا خاطئ( وأنت تحتكر، قال ليس هذا الذي قال رسول الله 
يح يعني في صح-: )وأما ما ذكر في الكتاب النوويوأيضًا دلالة قول  -2

عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي الحديث أنهما كانا يحتكران، فقال ابن -مسلم
 وحملا الحديث على احتكار القوتعبد البر وآخرون: إنما كانا يحتكران الزيت، 

                                                           
"ومعمر كان يحتكر يدل على أن المحظور فيه نوع دون نوع ولا يجوز على سعيد بن المسيب في علمه وفضله أن يروي  (1)

 الصحابي أقل جوازاً وأبعد إمكاناً". ينظر: أبو داود، سليمان بن الأشعثحديثا ثم يخالفه كفاحاً وهو على --عن النبي 
، د ط. )بيروت: 3448، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، رقم الحديث: ، سنن أبي داودهـ(275بن إسحاق )ت: 

 .271، ص3المكتبة العصرية، د ت(، ج
هـ 1351. )حلب: المطبعة العلمية، 1، طمعالم السننهـ(، 388الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب )ت: 

 .117، ص3م(، ج1932 -
الوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه ، الرومي، 194، صالاحتكار. أبو رخية، 126، صالفقه الإسلاميالدريني،  (2)

 .57، صالإسلامي
 .64، ص2، جهذبالمالشيرازي،  (3)
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 ، وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآخرون، وهو الصحيح(1)عند الحاجة إليه والغلاء
 .(2)والله تعالى أعلم(

أنه على فرض التعارض، وعدم إمكان التوفيق بين الحديث وبين فعل راويه،  -ب
؛ لأن الصحابي قد يطرأ عليه النسيان، (3)فإن العبرة بما روى الصحابي لا بما رأى وفعل

 7ويجتهد فيخطئ، فلا يترك المعلوم للمظنون.
أن إذا ما اجتمعت نصوص عامة وأخرى خاصة في مسألة واحدة، حمل الخاص على العام  ـ3

وتنطبق هذه القاعدة الشرعية على الموارد الاحتكار؛ إذ خصصّت الأحاديث النبوية في شأن 
موارد الاحتكار ما ورد عاما وبناء على ذلك يكون مطلق النهي عن الاحتكار الطعام المقتات 

 . (4)لعدون غيره من الس

 ثانيًا: من المأثور

" وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني: أحمد بن حنبل يسأل عن أي شيء  من الأثر:   
 .(5)"ابن عمرالاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره وهذا قول 

                                                           
 أي قصدا الادخار، وإن سمي بالاحتكار. (1)
 .262، ص5، جنيل الأوطار. الشوكاني، 49، ص13، جالمجموع شرح المهذبينظر: النووي،  (2)
على من يقول بقبول رواية الراوي غير العامل بها، كالآمدي عندما يقول: "والمختار أنه إن علم مأخذه في المخالفة،  (3)

ا يوجب حمل الخبر على ما ذهب إليه الراوي، وجب اتباع ذلك الدليل لا لأن الراوي عمل به، فإنه ليس وكان ذلك مم
 ، وذلك لأن الراوي عدل، وقدوإن جهل مأخذه فالواجب العمل بظاهر اللفظعمل أحد المجتهدين حجة على الآخر، 

مل أنه كان مل بالخبر، ومخالفة الراوي له، فيحتجزم بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل في وجوب الع
، الأحكام الإحكام في أصوللنسيان طرأ عليه، ويحتمل أنه كان لدليل اجتهد فيه وهو مخطئ فيه". ينظر: الآمدي، 

 .116، ص2ج
الفقه يني، ر بعض العلماء يعبّر بالعام والتخصيص والبعض الآخر يعبر بالمطلق والمقيد كالدكتور الدريني. ينظر: الد (4)

 .116، صالإسلامي
 .262، ص5، جنيل الأوطارينظر: الشوكاني،   (5)
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دل الأثر على جواز غير الطعام؛ لأنه لو كان احتكار غير الطعام محرمًا لما فعله  وجه الدلالة:
 .(1)هؤلاء ولما أفتوا بجوازه

 ثالثاً: من المعقول

سلطة المالك وولايته في التصرف فيما يملك؛ ثابتة بأدلة مقطوع بها ولا تسلب هذه السلطة     
 .(2)ماسة في غير القوتولا تقيد إلا عند الضرورة أو الحاجة، ولا حاجة 

 

 :القائلون بأن الاحتكار المحرم يجري في كل ما يحتاجه الناس تفصيل أدلة القول الثاني 
 استدل هؤلاء من المنقول والمعقول:  

 أولًا: من المنقول

استدلوا بظاهر الأحاديث التي حرمت الاحتكار بصفة عامة من غير فرق بين القوت       
 وغيره.

 .(3))لا يحتكر إلا خاطئ( الشريف:الحديث  -1

أن هذا الحديث وهو أصح الأحاديث التي وردت في الاحتكار جعل المحتكر  وجه الدلالة:     
مخطئا مطلقا، ولم يخص ذلك بمحتكر الطعام ولا غيره؛ مما يدل على أن الاحتكار ممنوع لذاته 

 .(4)لما فيه من الأضرار بالغير، والأصل في المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يكن هناك دليل يعارضه

 

                                                           
 .33، ص13، جالاحتكار في الفقه الإسلاميينظر: الخالدي،  (1)
 .116، صالفقه الإسلاميالدريني،  (2)
 خرجّ سابقًا. (3)
 .438ص، 4، جالمعاملات المالية. الدبيان، 38-37، صالاحتكار وآثارينظر: الدوري،  (4)
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)من دخل في شيء من أسعار المسلمين يفة العامة: الأحاديث الشر  -2
)من احتكر حكرة  ،(1)ليغليه عليهم قذفه الله في معظم من النار يوم القيامة(

 يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ(.

 .(2))الجالب مرزوق والمحتكر ملعون(الحديث الشريف:  -3

ولم تفرق بين الأطعمة وغيرها، فدلَّ : أن هذه الأحاديث ذمت الاحتكار، وجه الدلالة      
 ذلك على أن الاحتكار ما يؤدي إلى الإضرار بالناس يشمله النهي، ولا يوجد فرق بينهما.

 ثانيًا: من المعقول

بأن التحريم في الاحتكار للأضرار بالعامة، هذا لا يختص بالطعام  -1
ب أن يحرم فيها س؛ فوجوالعلف بل يتعداهما إلى غيرهما من السلع التي يحتاج إليها النا

 .(3)الاحتكار مراعاة لعلة التحريم
إن العلة إذا كانت هي الإضرار بعامة المسلمين؛ فإذن كل ما يؤدي  -2

 .(4)إلى ذلك؛ يمنع التسبب فيه
 

 

 

                                                           
 خرجّ سابقا. (1)
 خرجّ سابقا. (2)
، أحكام الاحتكار في الشريعة الإسلامية. شومان، 38، صالاحتكار وآثاره في الفقه الإسلاميينظر: الدوري،  (3)

، 4، جالمعاملات المالية. الدبيان، 27، ص6، جتبيين الحقائق.  الزيلعي، 129، ص5، جبدائع.  الكاساني، 256ص
 .440ص

 .118، صالفقه الإسلاميالدريني، ينظر:  (4)
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 :يتفرع من هذا الشرط )فيما يجري( مسألتان وهي  
 الخلاف فيما يحرم الاحتكار من الطعام. -1

هل يجري الاحتكار المحرم في قوت اللآدميين فقط أم يتعدى إلى  -2
 .البهائم قوت

 

 :الخلاف فيما يحرم الاحتكار من الطعام. المسألة الأولى 
 :(1)قد اختلف الفقهاء فيما يحرم من الطعام إلى أقوال كثيرة منها

 قيل: كل الطعام. -1

 وقيل: الأصناف الربوية الستة التي تخرج منها الزكاة. -2

 وقيل: البر والشعير فقط. -3

 .(2)التمر والحنطة والشعير -4

 .(3)وقيل: بما هو قوت -5

                                                           
م(، 2013هـ/1434، )1، طالوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضيةينظر: الكندي، ماجد بن محمد بن سالم،  (1)

. الشماخي، 175، ص8. أطفيش، شرح النيل، ج15، ص8. الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج103-102ص
شرح . السالمي، 93، ص4، جمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين. الشقصي، 95، ج3، جكتاب الإيضاحعامر بن علي، 

 .167، ص3، جالجامع الصحيح مسند الإمام الربيع
. 213، ص12، جالبناية. الغيتابى العيني، 377، ص4، جالهداية. المرغيناني، 129، ص5، جبدائعينظر: كاساني،  (2)

 .162، ص4، جالاختيارالبلدحي، 
، 3ج نهاية المحتاج،. الرملي، 392، ص2، جمغني المحتاج. الشربيني، 318، ص4، جتحفة المحتاجيتمي، ينظر: اله (3)

. ابن قدامة، 25، ص2، جالكافي. الجماعيلي، 585، ص3. البغوي، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ج473ص
 .47، ص4. ابن قدامة، شرح الكبير، ج167، ص4، جالمغني
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  المسألة الثانية: هل يجري الاحتكار المحرم في قوت اللآدميين فقط أم يتعدى
 إلى قوت البهائم.

وهي مختلف فيها إلى قولين، وهي هل الاحتكار يجري في قوت الآدميين فقط أم يشمل     
 انات:قوت الآدمي والحيو 

يجري الاحتكار في قوت الآدمي وقوت البهائم: ذهب  القول الأول: -1
، وأبو ثور وسعيد بن (3)، وبعض الشافعية(2)، ومذهب الحنفية(1)إليه بعض الإباضية

 .(4)المسيب

                                                           
 .167، ص3، جشرح الجامع الصحيح. السالمي، 178، ص8، جالنيلشرح ينظر: القطب،  (1)
 ،الاختيار لتعليل المختار. البلدحي، 129، ص5، جبدائع. الكاساني، 58، ص10، جالقدير فتحينظر: ابن همام،  (2)

 . الطحطاوي160، ص4ج
. 413، ص3، جالمفتينروضة الطالبين وعمدة . النووي، 46، ص13، جالمجموع شرح المهذبينظر: النووي،  (3)

 . 38، ص2، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبالسنيكي، 
 .33، ص2، جالسلام سبلالصنعاني،  (4)
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يجري الاحتكار في قوت الآدمي فقط: ذهب إليه بعض القول الثاني:  -2
 .(3)الصحيح من المذهب، الحنابلة في (2)، وبعض الشافعية(1)الإباضية

  :استدلوا من المنقول والمعقول:أدلة القول الأول 
 أولًا: من المنقول

)نهى أن يحتكر ، كمثل الحديث: (4)استندوا إلى الأحاديث التي تخص الاحتكار بالطعام   
 .(5)الطعام(

                                                           
 :السالمي في الجوهر. وبه قال به الإمام 178، ص8، جشرح النيلينظر: القطب،  (1)

 وذاك رفق بالعباد إذ شُرع        من ثمَّ الاحتكار فيهم قد مُنع
 قوت الورى يدخرُ المحتكرُ              وهو الذي لنقمةٍ ينتظرُ 

 ينتظرُ الغلا به والناس            قد عمَّهم من عُدمِ ذاك الباسُ 
 لا يرحمُ المضطرَّ إذ رآه         ولا يؤُاري جائعًا أتاه

 فدِرهمٌ يزداده في السلعة        أغلى لديه من حليفِ خلَّةِ 
؛ لأن الجوهر متأخر عن شرح الجامع. ينظر: السالمي، عبد الله -رحمه الله-لعل هذا الرأي هو الراجح عند الإمام السالمي

 هـ1439 الدينية، والشؤون الأوقاف وزارة عمان، سلطنة. )2ط، جوهر النظام في علمي الأدان والأحكامبن حميد، 
 .456، ص2، ج(م2018-
 .38، ص2، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب. السنيكي، 473، ص3، جالمحتاجنهاية ينظر: الرملي،  (2)
مطالب أولي النهى في شرح . الرحيباني، 338، ص4، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافينظر: المرداوي،  (3)

، 2، جبن حنبل الإقناع في فقه الإمام أحمد. الحجاوي، 167، ص4، جالمغني. ابن قدامة، 63، ص3، جغاية المنتهى
 .187، ص3، جكشاف القناع عن متن الإقناع. البهوتي، 77ص

ينظر:  ."يحرم الاحتكار في قوت الآدميين فقط على الصحيح من المذهب ونص عليه أحمد": المرداويإذ يقول 
 .338، ص4، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي، 

، لمعاملات الماليةايحمل على الخاص، والمطلق على المقيد. ينظر: الدبيان،  ثم يذكرون التفصيل الأصولي بأن العام (4)
 .437، ص4ج

 خرجّ سابقا. (5)



101 
 

أن لفظ الطعام يشمل قوت الآدمي والبهائم من غير تمييز بينهما، ولذلك يحمل  وجه الدلالة: 
النهي لعلة عليهما، فقوت البهائم قيس على قوت الآدمي؛ لأن الإثم واقع على كل من يحرم 

 . (1)حيا من الأحياء من قوته

 ثانيًا: من المعقول

ضرر لحيوان: أن البأن الاحتكار لا يكون إلا في أقوات الآدمي وعلف ا استدلوا -1
 . (2)في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف فلا يتحقق الاحتكار إلا به

لقوت بقوله: "اعتبار الضرر المعهود والمتعارف عليه اللاحق للعامة بحبس ا المرغينانىإذ يقول     
 . (3)والعلف"

إن الشريعة الإسلامية قد حرمت الإضرار بالحيوان، بل جعلته حق من حقوق  -2
الله تعالى، وأوجب الشارع على رعايته؛ لأن فيه مصلحة ومنعة للإنسان، بل من أنفس 

 .(4)الأموال؛ فلا يجوز إهماله؛ للنهي عن إضاعة الأموال
 

 :أدلة القول الثاني 
 استدلوا من المنقول والمعقول:   

 من المنقولأولا: 

                                                           
 .74-73، صالاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلاميةينظر: علي،  (1)
 .27، ص6، جتبيين الحقائق.  الزيلعي، 129، ص5، جبدائعينظر: الكاساني،  (2)
 .492، ص8ج، الهدايةالمرغيناني،  (3)
، الفقه الإسلامي. الدريني، 116، ص2، جالمهذب. الشيرازي، 27، ص6، جتبيين الحقائقينظر: الزيلعي،  (4)

 .118ص
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استدل أيضًا هؤلاء بأحاديث مقيدة بالطعام، وقالوا بأن هذه الأحاديث المقيدة تقيّد     
الأحاديث المطلقة التي تشمل الطعام وغيره، وهذا من المقرر به في الأصول تقييد المطلق مادام 

 ، فمن الأحاديث التي استدلت:(1)اتحد الحكم والجنس والسبب

فالحديث ؛ (2)أن يحتكر الطعام( --ى رسول الله )نهبالحديث الشريف:  -1
نهى عن احتكار الطعام وهو الذي يتعلق بالآدمي؛ فلا يدخل فيه سوى قوت الإنسان؛ 

 ولا يصح قياس قوت البهائم على طعام الآدميين.

 .(3))من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه(الحديث:   -2

)من احتكر على المسلمين طعامه ضربه الله : -رضي الله عنه-عن عمر -3
 .(4)بالجذام والإفلاس(

ما ثبت عن معمر وسعيد بن المسيب: )من احتكر فهو خاطئ(، وعند أبي  -4
؛ فيدلُّ أن الاحتكار مقتصر على قوت (5)داود: كان سعيد يحتكر النـَوَى والخبََط والبِزر

 .(6)الآدمي

                                                           
 . 116، صالفقه الإسلاميينظر: الدريني،  (1)
 خرج سابقا. (2)
 خرج سابقا. (3)
 خرج سابقا. (4)
 ول: كالتمر والزبيب والعنب، وأشبهه. النوى: بفتحتين، من التمر والعنب، أي ما كان في جوف مأك (5)

، 280، ص7، جلسان العربالخبََط: بالتحريك، أي: الورق الساقط، والمراد به علف الدواب. ينظر: ابن المنظور، 
 المادة: خبط. 

 البِزر: بالكسر واحده بزِرة: كل حب يبُذر. 
 .43، صالاحتكار وآثارهينظر: الدوري، 

 .117، صالإسلاميالفقه ينظر: الدريني،  (6)
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 المعقولثانيًا: من 

أن الاحتكار لا يعم مليع الأطعمة، فما كان قوتا لآدمي فهو ينصرف إليه النهي كالذرة      
والأرز والتمر والزبيب، وما ليس بقوت فلا يحرم الاحتكار فيه كالإدم والحلوى والعسل والزيت 

 . (1)اناتو وأعلاف البهائم؛ لأنه هذه الأشياء مما لا تعم الحاجة إليها فأشبهت الثياب والحي

 :الرأي الراجح عند الباحث مع التحليل 
الناظر في العرض السابق يجد أن الفقهاء قد اختلفوا في المسائل الثلاث، ولعل القائلين     

القصر على الأقوات  كانت نظرتهم نظرة قاصرة واجتهاد لتلك العصر فقط، فيلتمس لهم العذر، 
وأما ما عليه الناس في الوقت الراهن؛ قد تعددت حاجاتهم ورغباتهم على خلاف المعهود في 

لماضية، وعلى سبيل المثال: لقد تعلقت حاجات الناس في العصر الحديث بأدوات العصور ا
الكهرباء والمياه والسيارات والحلوى والعسل ونحو ذلك من المطعومات والمشروبات والملبوسات، 
فهذه الأشياء أصبحت للناس مما لا غنى عنه، فيعتبر احتكارها مما يلحق الضرر بالناس فيكون 

لك، خاصة أن الأحاديث الواردة في النهي عن الاحتكار قد وردت مطلقة مما محرمًا بسبب ذ
 يدل على دخول كل ما يعد احتكاره ضرراً على الناس.

ائلون بقول ما ذهب إليه الق ، فإن الباحث يرى ترجيحوبناء عليه على ما سبق توضيحه     
؛ وذلك لأن (2)تي فحسبدخول الاحتكار في مليع المجالات، وعدم اقتصاره على جتال القو 

 حاجة الناس لا تتعلق فقط بالأقوات وإنما تتعلق بأشياء كثيرة وخاصة في العصور الراهنة.

                                                           
نهاية . الرملي، 187، ص3، جكشاف القناع عن متن الإقناع. البهوتي، 167، ص4، جالمغنيينظر: ابن قدامة،  (1)

الشرح هـ(، 682. ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة )ت: 473، ص3، جالمحتاج إلى شرح المنهاج
 .47، ص4الكتاب العربي، د ت(، ج، د ط. )لبنان: دار الكبير على متن المقنع

. الدوري، 125، صالفقه الإسلاميهذا الذي رجحه المحققون والمعاصرون كالدوري والدريني وغيرهم. ينظر: الدريني،  (2)
أحكام الاحتكار في الشريعة . شومان، 441، ص4، جالمعاملات المالية. الدبيان، 48، صالاحتكار وآثاره

. 172، ص4، جالاحتكار وأحكامه وآثاره وطرق علاجها في الفقه الإسلامي . الخضيري،259، صالإسلامية
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وأيضًا يرى ترجيح قول القائلين بأنه يجري في القوتين الآدمي والبهائم ولا فرق بينهما؛ إذ    
 ا.فيها إطلاقً المعول عليه حقيقة الضرر ولقوة حجج أدلتهم خصوصا الأدلة التي جاء 

إن الظاهر أحاديث الباب تدل على أن إذ قال: " الشوكانيعلى هذا رجح  -1
 .(1)"الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره

توجيه لآراء الفقهاء في هذه الأمر: " ولا يخفى أن الأحاديث الواردة  للصنعانيو -2
في منع الاحتكار وردت مطلقة ومقيدة بالطعام وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب 

ق لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما بل يبقى المطلفإنه عند الجمهور: 
تين بالمطلق في منع الاحتكار مطلقا ولا يقيد بالقو أنه يعمل  يقتضي؛ وهذا على إطلاقه

إلى نظرا  ؛وكأن الجمهور خصوه بالقوتينإلا على رأي أبي ثور، وقد رده أئمة الأصول، 
ضرر عن في دفع ال الأغلبالحكمة المناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن عامة الناس، و

بمذهب  أو أنهم قيدوه المناسبةبالحكمة العامة، إنما يكون في القوتين فقيدوا الإطلاق 
، فقد أخرج مسلم عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر فقيل له فإنك الصحابي الراوي

 تحتكر فقال لأن معمرا راوي الحديث كان يحتكر.
، الراوي بعملقال ابن عبد البر: كانا يحتكران الزيت وهذا ظاهر أن سعيدا قيد الإطلاق     

 .(2)التي قيد بها الجمهور" بالحكمة المناسبةيده ولعله وأما معمر فلا يعلم بم ق

                                                           

م، 1994، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، الأردن، الاحتكار بين الشريعة والنظم المعاصرةالسميران، محمد مطرود، 
، 1، جهالاحتكار ووسائل معالجت. يوسف، 72،77، صالاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلامية. علي، 27ص
اقية، ، جتلة الجامعة العر الاحتكار وآثاره وطرق الوقاية منه. الفقيه، حمود أحمد محمد، ومحمد شوقي ناصر، 212ص

 .31، ص3، ج44العدد:
 . 262، ص5، ج، نيل الأوطارالشوكاني (1)
 .34-33، ص2، جسبل السلامالصنعاني،  (2)
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أيضًا من ضمن مسوغات عدم ترجيح قول القائلين القصر على الاحتكار  -3
القوتي؛ لأن العلة في منع الاحتكار هي منع الإضرار بالناس فلا فرق بين سلعة وأخرى ما 

ة د تكون أعظم حاجدام الضرر متحققا، لا سيما أن الحاجة لبعض السلع غير الطعام ق
من الطعام نفسه، فعلى سبيل المثال: في المناطق الباردة نجد أن حاجة الناس إلى الثياب 

 .(1)أشد من حاجتهم للطعام وكذلك الحاجة إلى الدواء أشد حاجة إلى الطعام
فإذن ضروريات الناس تختلف من مكانٍ لآخر ومن زمانٍ لآخر؛ فلا يصح أن يبقى التحريم      

قاصراً على الأشياء التي كانت شائعةً قديماً، وترك ما استجد به العصر الراهن مما يعُد من 
 ضروريات الحياة كالطعام سواء بسواء.

كذلك هذا الرأي ينسجم مع روح الشريعة الإسلامية التي جاءت بالعدل،  -4
ولا )لا ضرر : -–ورفع الظلم والضرر عن الناس، وفيه تطبيق وامتثال لقول النبي 

يتحمل )، وقاعدة: )الضرر يزال(، والذي أُخذ منه قواعد فقهية كثيرة، مثل قاعدة: ضرار(
 .(2))الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(، وقاعدة: الضرر الخاص لدفع ضرر عام(

 

 :الشرط الثالث: أن يكون للاحتكار مدة محددة 
 فريقان:للفقهاء في تحديد المدة التي يتربص بها المحتكِر الغلاء 

 تحديد مدة معينة. أولهما:  

 عدم اعتبار المدة.  الثاني:  

                                                           
. علي، الاحتكار 57الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلامي، ص . الرومي، الوكالة125، صالفقه الإسلاميالدريني،  (1)

 .72وأحكامه في الشريعة الإسلامية، ص
ينظر: الجنة مكونة من عدة علماء، جتلة الأحكام العدلية، المحقق. نجيب هواويني، د ط. )د ن، د ت(، المكتبة  (2)

 .19الشاملة، ص
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يقال إن هذه المسألة لم يعترض لها إلا فقهاء المذهب الحنفي فهم مما انفرد بتحديد مدة     
، ولكن في الحقيقة بعد الاطلاع (3()2)، هذا مما ينص البحوث(1)معينة، وبينهم خلاف كبير

جدتهم قد تعرضوا لهذه المسألة، بل عندهم أقوال ينص بتحديد على مصادر مذهب الإباضي و 
 :   (4)مدة معية، كمثل كتاب شرح النيل إذ يقول

" )بقصد ادخار لغلاء فيه( فلو اشتراه لينتظر به الغلاء يومًا أو نصف يوم أو ثلثه أو      
اره ليومين يجوز ادخساعة أو أقل أو أكثر لكان محتكراً ولا حد لذلك، وقيل: يحد بثلاثة أيام ف

 .(5)أو يوم، وقيل: يحد بأربعين يومًا فيجوز ادخاره لما دونها للحديث...."

 :(6)أما الخلاف الذي ورد في مذهب الحنفية هو يلي

، ذلك التقييد الوارد لا يراد به (7)يرى الكاساني: أن قليل الدة وكثيرها سواء -1
ر حرفة يقصد بها نفع نفسه وإلحاق الضر التحديد، وإنما المراد جعل المحتكر الاحتكار 

 . (8)بغيره

                                                           
. الحدادي، 398، ص6، جرد المحتار على الدر المختار. ابن عابدين، 129، ص5، جالبدائعينظر: الكاساني،  (1)

. 1، طفيض القدير شرح الجامع الصغيرهـ(، 1031عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين )ت: 
 .35، ص6هـ(، ج1356)مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 

 . 92، صريعة الإسلاميةالاحتكار وأحكامه في الشينظر: علي،  (2)
 لعلهم لم يطلّعوا على فقه المذهب الإباضي. (3)
 .197، ص4، جالتاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم. الثميني، 93، صمنهج الطالبينوينظر: الشقصي،  (4)
 .78-77، ص8، جشرح النيلينظر: القطب،  (5)
. ابن 27، ص 6، جتبيين الحقائق. الزيلعي، 377، ص4، جالهداية في شرح بداية المبتديينظر: المرغيناني،  (6)

. الغيتابي 35، ص6، جفيض القدير شرح الجامع الصغير. ابن العابدين، 398، ص6، جرد المحتار على الدر المختار
 .299، ص8، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم، 215، ص12، جالبناية شرح الهدايةالعيني، 

 .129، ص5، جبدائعاساني، الك (7)
 .35، ص6، جفيض القدير شرح الجامع الصغيرينظر: ابن العابدين،  (8)
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 وقيل: ثلاثة أيام.  -2

 .(1)وقيل: أربعون يوما، اعتمادًا على ظاهر الحديث ابن عمر -3

 وقيل: شهر؛ لأن ما دونه عاجل وما فوقه كثير آجل. -4

، وأما الإثم في الآخرة فهو متحقق ولو قلت (2)وقيل: المدة للمعاقبة في الدنيا -5
 .(3)المدة

 

لم يعتبروا مدة الاحتكار؛ فيتحقق عندهم الاحتكار في أية مدة وإن قصرت، وهو  الرأي الثاني:
 .(5)؛ حيث لم يذكروا قيد المدة عند حديثهم عن الاحتكار(4)مذهب جمهور الفقهاءمقتضى 

 :تحليل وترجيح 
ذكر المدة في ، فما ورد من (6)أن تحديد المدة المحرمة للاحتكار تحديد بلا محدد وهو تحكم     

الحديث النبوي: )من احتكر أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه(، لم يسلم عند علماء 
 .(7)الحديث ولا يصح الاستدلال به ولذا فهو غير معمول به عند المحققين من العلماء

                                                           
 (.من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه) (1)
البناية بى، اأي: "يعني ضرب المدة في الاحتكار لأجل المعاقبة في الدنيا يعني يقدر الإمام المحتكر ويهدده". ينظر: الغيت (2)

 .215، ص12، جشرح الهداية
أن المحتكر إنما يكون آثما ديانة بنفس الاحتكار، طالت المدة أم قصرت، وأن بيان المدة إنما يكون لبيان ما يتعلق بها  (3)

، 12، جيةة شرح الهداالبنايمن أحكام الدنيا، كإجبار المحتكر على بيع ما عنده؛ دفعًا للضرر ونحو ذلك. ينظر: الغيتابى، 
 .215ص

 .132، صالفقه الإسلامي المقارنينظر: الدريني،  (4)
 .573، ص7، جالمحلى بالآثار. ابن حزم، 166، ص4 المغني. ابن قدامة، 45، ص13، جالمجموعينظر: النووي،  (5)
 .260، صأحكام الاحتكار في الشريعة الإسلاميةشومان،  (6)
 .41، صالاحتكار في الشريعة الإسلامية. مهدي، 231، ص5، جنيل الأوطارينظر: الشوكاني،  (7)
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التي  ةعلى فرض صحة الحديث؛ فإن ما ورد فيه من تحديدٍ للمدة بأربعين ليلة يُحمل على المد
؛ لأنه العلة هي حقيقة الضرر؛ والحكم يدور (1)يغلب على الظن تحقق الضرر فيها لا للتقييد

 مع العلة وجودا وعدما.

، وهو ما أفاده الشوكاني (2)"أن قليل المدة وكثيرها سواءأن يقول: " للكاسانيولذا تسنى     
د، ولم أجد من راد به التحديقال الطيبي: أن التقييد بالأربعين غير مأيضًا عن الطيبي: "

 .(3)"ذهب إلى العمل بهذا العدد

 

 :هو ألا يحدد مدة محددة ولا أن يضرب أمد معين، وإنما  الرأي المختار لدى الباحث
العبرة بتحقق الآثار العامة كالضرر وغيره على عامة الناس، فمن آثار السلبية في احتكار 

في غضون ساعات فقط، وهو حاصل بقليل مدة الحبس وكثيرها  بعض السلع تتحققها
طالما أن بالناس حاجة إلى السلعة المحبوسة فلا معنى للاعتبار المدة؛ كمثل الدواء؛ لو توقف 

 يتضرر به الناس ضرراً بالغًا.
 

 المطلب الثاني: أنواع الاحتكار وصوره وأشكاله
راً كار هي التي تتمثل في حبس الشيء انتظاعرفنا مما سبق أن الصورة الأساسية للاحت    

لغلائه، غير أن هناك الكثير من الأنواع والصور تعتبر في معنى الاحتكار أو متضمنة له أو 
، فالاحتكار كان صوره القديمة معروفة إلا أن اليوم قد تشعبت هذه الصور (4)ممهدة لممارسته

                                                           
 .43، صالاحتكار في الشريعة الإسلامية. مهدي، 78، ص8، جشرح النيلينظر: القطب،  (1)
 .129، ص5، جالبدائعالكاساني،  (2)
 .263، ص5، جنيل الأوطارينظر: الشوكاني،  (3)
 بيع حاضر لباد، وتلقي الركبان. قد تحدثنا عن هذا في المبحث الأول، وذلك مثل  (4)
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ؤوس الأموال فأدى إلى ظهور صور بتدخل أشياء كثيرة ومنها الشركات الكبرى وأصحاب ر 
 .(1)وأشكال كثيرة، فنذكر أهم الصور على سبيل المثال

نذكر أهم خمسة أنواع الاحتكار إملالًا وثم نذكر لاحقًا تحت هذه الأنواع بعض الصور من     
 :(2)أجل التوضيح

 احتكار السلعة. -1

 احتكار الصنف. -2

 احتكار المكان. -3

 احتكار العمل. -4

 )الدولي(. الاحتكار العالمي -5

 

 

                                                           
 ليست على سبيل الحصر. (1)
الاحتكار . المشرفي، 73، صالاحتكار وآثاره. الدوري، 115-110، صالفقه الإسلامي المقارنينظر: الدريني،  (2)

. أبو رخية، الاحتكار، 28م، ص2002 -هـ 1423، بحث تخرج، معهد العلوم الشرعية، وأحكامه في الفقه الإسلامي
. الرومي، الوكالة الحصرية وعلاقتها 94، ص2. الموسوعة الكويتية، ج441، ص4. الدبيان، المعاملات المالية، ج205ص

 الاحتكار وتطبيقاته المعاصرة بين. مندور، عصام عمر، جتلة الدراسات التجارية المعاصرة، 65في الفقه الإسلامي، ص
. 125-124م، ص2016، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد الثاني، والوضعي الاقتصاد الإسلامي

 ، )رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية،الاحتكار وحقيقته وأحكامهالمغربي، فاطمة، 
 ير التنافسية بين الفقه والتحليلالأسواق المعاصرة غ. الرزقا، محمد أنس، "11-9م(، ص2017-هـ 1438جزائر، 

قضاا الاحتكار . العماد، "31-20م(، ص2006-هـ 1427"، جتلة جامعة عبد العزيز، العدد الثاني، )الاقتصادي
 .98-96، صالاحتكار في الشريعة. مهدي، 214-211، جتلة الآدب، فلسطين، صفي الشريعة الإسلامية"
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 :أنواع الاحتكار وصوره بالتفصيل 
 ((1)الأول: احتكار السلعة )بيع وشراء   

أكثر أنواع وصور الاحتكار شهرة وخطورة هو هذا الصنف، وهو يفعله الكثير من التجار؛     
حيث أنهم يجمعون السلع من الأسواق كالحبوب وغيره ثم يحبسونها حتى تندر في الأسواق، ثم 
يرفعون ثمنها ويخرجونها للناس، وفي حقيقة الأمر أن السبب ليس لندرة الطعام، وإنما لاتفاق 

التجار على حبس السلع من السوق؛ فيقل المعروض ويكثر المخزون لدى التجار ويزيد هؤلاء 
 .(2)الطلب من قبل الناس

 ومن أهم صور هذا النوع:

 :(3)البيع بأقل من السعر المعتاد -1

من أكثر أساليب الاحتكار انتشاراً، هو قيام أرباب السلع ببيع سلعهم بسعر أدنى مما      
عليه ملهور الباعة؛ يقصدون الإضرار بالباعة الآخرين، وإلحاق الخسائر بهم، فيتفق المحتكرون 
فيما بينهم على تخفيض سعر سلعة معينة مؤقتًا؛ وذلك من أجل إغلاق المنشآت الصغيرة لدى 

                                                           
 كما يسميه البعض.  (1)
الاحتكار . المشرفي، 73، صالاحتكار وآثاره. الدوري، 115-110، صالفقه الإسلامي المقارن، ينظر: الدريني (2)

أحكام الاحتكار في الشريعة . شومان، 205، صالاحتكار. أبو رخية، 28، صوأحكامه في الفقه الإسلامي
 .50، صالممارسات الاحتكارية وآثارها الاقتصادية. عبد السميع، أسامة السيد، 250، صالإسلامية

وقع خلاف في هذه المسألة، وممن بقول بجواز البيع بأقل سعر المعتاد فيتضرر الباقون: الشافعية والحنابلة وابن حزم.  (3)
 -هـ 1410، د ط. )بيروت: دار المعرفة، مختصر المزنيهـ(، 264ينظر: المزني إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل )ت: 

، 7، جالمحلى. ابن حزم، 338، ص4، جفي معرفة الراجح من الخلاف الإنصاف. المرداوي، 191، ص8م(، ج1990
 .537ص
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ئعين، وبعدما يتم إغلاق المنشآت الصغيرة يقوم هؤلاء المحتكِرون برفع السعر مرة بعض البا
 . (1)أخرى؛ وبهذا هم يتحكمون في رفع الأسعار بشكل فاحش فيضيقون على الناس

إخفاء بعض السلعة الأكثر طلبًا من أجل رفع طلب السلع الكاسدة  -2
 والأكثر سعرًا:

يقوم هؤلاء بحجز وإخفاء بعض السلع، رغبة في تصريف سلع أخرى: حيث تعتمد بعض      
الشركات إلى استيراد أكثير من صنف لسلعة واحدة، كالحليب مثلًا فهو يأتي أنواع، قد يصاب 
بعضها بكساد لسبب أو لآخر، فهم يقومون بإخفاء الصنف الأكثر طلبًا وشراء فيؤدي بهؤلاء 

نف الذي أصابه الكساد، وبهذه الطريقة يجبرون الناس على شرائه؛ خصوصًا الناس إلى شراء الص
 . (2)إن كان الصنف الذي أصابه الكساد سعره أعلى من الصنف الذي أُخفي من السوق

 من الصور البشعة أيضًا: -3

ما تمارسه بعض الدول للتخلص من فائض إنتاجها عن طريق إتلافه أو رميه في البحر؛      
ؤدي اء السعر مرتفعًا، كفعل أمريكا في القمح والبرازيل في القهوة؛ لأن بقاء الفائض يرغبة في بق

 . (3)إلى زيادة العرض وقلة الطلب؛ مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ورخصها

 

   

                                                           
الممارسات الاحتكارية وآثارها . عبد السميع، 56-55، صالاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلاميةينظر: علي،  (1)

 .51-50، صالاقتصادية
 .108، صالاحتكارينظر: أبو رخية،  (2)
 .108ص، الاحتكارينظر: أبو رخية،  (3)
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 :(1)الثاني: احتكار الصنف

فئة وصنف لحصر شراء السلع وبيعها والتصرف بها لفئة معروفة؛ بحيث لا تباع لعامة الناس إلا 
معين معروف؛ بحيث لا يستطيع الناس التصرف شراء وبيعا لهذه السلع إلا من خلالهم وعن 
طريقهم، فتستلم هذه الفئة السلع المحصورة لهم ثم يبيعونها هؤلاء بما يريدون من الأسعار بعد 

 ذلك لعامة الناس.

 (2)د وكالاتث يقومون باعتماعادة ما يتعامل بها الشركات الصناعية والتجارية الكبيرة؛ حي    
لها في مختلف الدول والأسواق، ولا يكون التصرف إلا من خلالها؛ بحيث الدولة تأخذ نسبة 

؛ وإذ يقول ابن خلدون في مقدمته عن الاحتكار: (3)معينة من الرسوم الجمركية ومن الضرائب
ين لناس، بشراء ما ب"وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال ا

أيديهم بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغضب والإكراه في 
 .(4)الشراء والبيع..."

 

                                                           
قد ذكر ابن القيم هذا النوع في الطرق الحكمية فقال: " من ذلك: أن يلزم الناس ألا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف  (1)

إلا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب، فهذا من 
لطرق ابس به قطر السماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم". ينظر: ابن القيم، البغي في الأرض والفساد، والظلم الذي يح

 . 207، صالحكمية
 كمثل الوكالات الحصرية غير المقننة.  (2)
الاحتكار . المشرفي، 73، صالاحتكار وآثاره. الدوري، 115-110، صالفقه الإسلامي المقارنينظر: الدريني،  (3)

. الرومي، 94، ص2. الموسوعة الكويتية، ج205، صالاحتكارأبو رخية،  .28، صوأحكامه في الفقه الإسلامي
. 251. شومان، أحكام الاحتكار في الشريعة الإسلامية، ص65، صالوكالة الحصرية وعلاقتها في الفقه الإسلامي

 .215، ص1، جالاحتكار ووسائل معالجته. يوسف، 54، صالاحتكار وأحكامه في الشريعة الإسلاميةعلي، 
. 1، المحقق. عبد الله محمد الدرويش، طمقدمة ابن خلدونهـ(، 808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت:  (4)

 . 480، ص1م(، ج2004 -هـ 1425)دمشق: دار يعرب، 
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 :(1)احتكار المكان الثالث:

هو أن يستأجر محلًا بمكان معين على الطريق أو في القرية أو يعمل مصلحة في المدارس      
والمستشفيات والجامعات بسعر معين بشرط ألا يبيع أحد من الناس في هذا المكان غيره حتى 

 .  (2)يتمكن من رفع الأسعار مستغلًا حاجة الناس لفقدان المنافسة

 

  السابقة فيها إخلال بقاعدة العرض والطلب، الذي ملاحظة مهمة: الأنواع الثلاث
 بنى عليها تحديد سعر السلعة بالسوق.

 

 :(3)الرابع: احتكار العمل

يقصد به اختصاص شخص أو طائفة معينة باحتكار حرفة أو عمل يمنعون غيرهم القيام     
ق الكسب يبه؛ حتى يضطر الناس للتعامل معهم وقبول أسعارهم، فيستغل هؤلاء الناس في تحق

                                                           
أيضًا هذا النوع ذكره ابن القيم فقال: " ومن أقبح الظلم: إيجار الحانوت على الطريق، أو في القرية، بأجرة معينة على  (1)
لا يبيع أحد غيره، فهذا ظلم حرام على المؤجر والمستأجر، وهو نوع من أخذ أموال الناس قهرا، وأكلها بالباطل، وفاعله أ

لطرق اقد تحجر واسعا، فيخاف عليه أن يحجر الله عنه رحمته، كما حجر على الناس فضله ورزقه". ينظر: ابن القيم، 
 .206، صالحكمية

 .252، صتكار في الشريعة الإسلاميةأحكام الاحينظر: شومان،  (2)
كأبي   -قد ذكر هذا النوع ابن القيم الجوزية في كتابه الطرق الحكمية فقال: " ومن ها هنا: منع غير واحد من العلماء  (3) 

والناس يحتاجون  -أن يشتركوا، فإنهم إذا اشتركوا  -القسامين، الذين يقسمون العقار وغيره بالأجرة  -حنيفة وأصحابه
أغلوا عليهم الأجرة، قلت: وكذلك ينبغي لوالي الحسبة أن يمنع مغسلي الموتى والحمالين لهم من الاشتراك، لما في  -ليهم إ

ذلك من إغلاء الأجرة عليهم، وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم، كالشهود والدلالين وغيرهم". ينظر: 
 .207، صالطرق الحكميةابن القيم، 
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الفاحش والتحكم في الأسعار، كالحياكة والنجارة والخبازة والجزارة، ووسائل نقل الركاب 
 .(1)والبضائع، والهندسة والطب، وشركات التأمين

 

 نذكر صورتين من هذا النوع:الخامس: الاحتكار العالمي: 

ول لدتتمثل هذه الصورة في بيع الأسلحة ل بيع الأسلحة بين الدول العالمية: -أ
ة الضعيفة، فمثلًا: كالولايات المتحدة الأمريكية تنتج الأسلحة بمفردها، ثم تخزنها فترة طويل

عندها، ثم تقوم ببيعها بسعر عالٍ جدًا عند الحاجة، وهي تمنع الدول الضعيفة بصناعة 
الأسلحة، ولو في سبيل الدفاع عن نفسها أو للأغراض السلمية، ثم تقوم هذه الدولة القوية 

 .(2)ع هذه الأسلحة بسعر عال جدًاببي

 : تتمثل على سبيل المثال هذه الصورة فيعلى مستوى الشركات العالمية -ب
شركات الاتصالات والكهرباء والمياه، تفرض سيطرتها على المشتركين لعدم وجود منافس 

 .(3)لها، فتفرض قيمة عالية في الخدمات على المشتركين

 

                                                           
الاحتكار . المشرفي، 73، صالاحتكار وآثاره. الدوري، 115-110، صالفقه الإسلامي المقارننظر: الدريني، ي (1)

. شومان، 94، ص2. الموسوعة الكويتية، ج205. أبو رخية، الاحتكار، ص28، صوأحكامه في الفقه الإسلامي
 .215، ص1، جالجتهالاحتكار ووسائل مع. يوسف، 253، صأحكام الاحتكار في الشريعة الإسلامية

 .57، صالممارسات الاحتكارية وآثارها الاقتصاديةعبد السميع، أسامة السيد،  (2)
 .58، صالممارسات الاحتكارية وآثارها الاقتصاديةعبد السميع، أسامة السيد،  (3)
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 وسبل مكافحتهلمبحث الثاني: آثار الاحتكار ا
 المطلب الأول: آثار الاحتكار    

للاحتكار آثار سيئة سلبية كثيرة متنوعة، لا سيما في هذه العصور التي تنوعت فيها أنواع       
الاحتكار وأشكاله، وتعددت صوره وأساليبه، ومضى في آفاق واسعة، واتخذ صبغة عالمية، فأصبح 

ل للرأسمالية بعد الربا، فلا شك منه أنه أثَّر الاحتكار في اقتصاد الدو هو القاعدة الثانية الأساسية 
 وجتتمعاتهم.

 نقسم هذه الآثار إلى دنيوية وآخروية، كما يلي:   

 ينقسم أربعة أقسام كالآتي: (:1ول: آثار الاحكار الدنيوية)الفرع الأ

 الفرد والمجتمع: في: آثار الاحتكار أولًا    

ئة في المجتمع كالأنانية والجشع والطمع، وهذا ما يتصادم يؤدي إلى غرس صفات سي -1
مع مبادئ الإسلام القائم على القناعة والإيثار والتعاطف بين المسلمين والتعاون 

 على البر والتقوى.
 ارتفاع نسبة الإعالة، والهجرات للبحث عن الرزق. -2
يدفع الاحتكار بالمحتاجين إلى الإتيان الجرائم المختلفة كالسرقة والاحتيال والغصب  -3

 والنهب والبغي وقطع الطرق والقتل؛ لتحصيل مبتغاهم. 
 الاحتكار يساعد على انتشار البطالة والفقر. -4
 يؤدي إلى انتشار الرشوة. -5
 يؤدي إلى عدم استغلال موارد المجتمع استغلالاً كافيًا. -6

                                                           
وآثاره وطرق  "الاحتكار وأحكامه. الخضيري، 92، صالاحتكار بين الشريعة والنظم المعاصرةينظر: السميران،  (1)

 ،الاحتكار وآثاره وطرق الوقاية منه. الفقيه، ومحمد شوقي ناصر، 175-173، ص4، جعلاجها في الفقه الإسلامي"
 .101، صالممارسات الاحتكارية وآثارها الاقتصادية. عبد السميع، أسامة السيد، 33-32، ص3ج
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 لعداوة والبغضاء بين المحتكر وعامة الناس.انتشار ا -7
 زيادةو  تعميق الفوارق بين الفقراء والأغنياء وإثراء طبقة على طبقة؛ فيؤدي إلى تعدد -8

 في المجتمع؛ وهذا بدوره يؤدي إلى مفاسد كثيرة جدًا؛ كالأحقاد مثلا. ةالطبقي
 

 السوق في: آثار الاحتكار اثانيً  

حيث يتحكم المحتكِر في السوق فيفرض ما يشاء من إهدار حرية التجارة والصناعة،  -1
 الأسعار، ويحدد ما يباع من السلع، فيلحق الضرر بعامة الناس في معاشهم وكسبهم.

يؤدي إلى إخفاء الكثير السلع المهمة للناس، وإتلاف كميات كبيرة من المنتجات  -2
 المحتكَرة.

مما يضطرهم للانسحاب من سدُّ أبواب الفرص أمام عامة الناس ليعملوا ويترزقوا،  -3
السوق لتجنب لخسارة، بسبب عدم قدرتهم على منافسة المحتكِر، فيؤدي إلى موت 

 صغار المنتجين والبائعين.
 قتل روح المنافسة البناّءة التي تؤدي إلى الإتقان والتفوق في الإنتاج. -4
تج االاحتكار يؤدي إلى عدم تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية، وضياع جزء كبير من الن -5

 القومي المحتمل، وتعطيل من العناصر الإنتاجية.
 الاحتكار يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المحتكَرة والتضخم. -6
 انتشار الغش والتدليس وتطفيف الكيل والميزان. -7
 يؤدي إلى كساد السلع في الأسواق. -8
 تزوير الأوراق المالية. -9

 عدم الجودة في إنتاج السلع.  -10
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 اقتصاد الدولة فيآثار الاحتكار  :اثالثً 

الاحتكار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا مما يؤدي إلى تدني مستوى المعيشة، وانخفاض  -1
 القوة الشرائية، وانتشار الفقر.

 انخفاض دخل الأفراد -2
 انخفاض مستوى الاستثمارات في الدولة.   -3
 إهدار الموارد. -4
 لة.صاد الدو يؤدي إلى ضعف منافسة الأسواق الخارجية؛ فيؤثر سلبًا على اقت -5
 الافتقار للاكتشافات والاختراعات. -6
 يساعد على خلق الأزمات الاقتصادية. -7

 

 : الآثار الاحتكار السياسيةارابعً   
قلة فرص العمل التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما يهدد ذلك الاستقرار  -1

السياسي للدولة، ونشأة الاضطرابات والقلاقل تعبيراً عن هذه الممارسات التي تنعكس 
عليهم سلبًا؛ فيؤدي إلى الضغط على الدولة، فيعطي فرص لتدخل الدول الأجنبية في 

 ا يؤثر على الدولة نفسها. شأن سياسة هذه الدولة؛ وهذا مم
 .هااندلاعو   الاختناق الشعبي، مما قد يولّد الحروب الأهليةيؤدي إلى -2

 

 ثاني: آثار الاحتكار الآخرويةالفرع ال
ما دام يعد المحتكر عاصيًا لله تعالى؛ لما في الاحتكار من مخالفات كثيرة لأصول ومبادئ هذا      

الدين، كان من الطبع أن يأثم بذلك ويستحق العذاب والعقاب، لا سيما الأدلة الشرعية قد دلت 
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ر من ثاعلى الوعيد الشديد للمحتكر، لا سيما منها السنة النبوية المطهرة، فنذكر هنا مختلف الآ
 الوعيد والعذاب والعقاب للمحتكرين:

 ثم.الإ -1
 العذاب الأليم. -2
 اللعنة. -3
 من المحتكر. -–براءة الله تعالى والرسول  -4
 أن يدخله الله عزَّ وجل أو يقذفه في معظم من النار يوم القيامة. -5
 أن يحشر الله الحاكرون مع قتلة الأنفس في جهنم بنفس الدرجة.  -6

 

 فحة الاحتكارالمطلب الثاني: سبل مكا
ثبت لنا فيما سبق أن الإسلام حرّم الاحتكار وتوعد عليه بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة،      

إلا أن ذلك غير كافٍ في الردع لعلاج هذه الظاهرة السيئة؛ لأن النفس أمارة بالسوء، فحينئذ نجد 
نها مقابلة للشريعة ة لأالشريعة الإسلامية وضعت حلولًا لهذه الظاهرة؛ لمنعها، وأيضًا القوانين الوضعي

فقد كوفح  ،ثلاثة فروعفي تنظيم سلوكيات الناس، فنقسمه إلى سبل مكافحة الاحتكار إلى 
كذا من قبل ، و الشريعة الإسلامية، كما أنه أيضًا كوفح من قبل القوانينأحكام الاحتكار من قبل 

 .الشعوب

 ل الشريعة:ول: سبل مكافحة الاحتكار من قبالفرع الأ
للشريعة سبل وطرق كثيرة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، بداية من التربية الإيمانية والأخلاقية      

الإسلامية لمجتمع التجار ورجال الأعمال والمستثمرين كالتقوى والمراقبة والمحاسبة النفسية والقناعة 
كتف الشريعة ية، فلم توالرضا، أو بتفقه هؤلاء الفئة في هذه المعاملات على أسس وضوابط إسلام

 بهذا، وإنما شرعت طرق لصد ومكافحة هذه المشكلة الكبيرة، فمن هذه السبل:
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 مما جاء منصوصًا عليه في نفس الحديث الشريف:  أولًا:   

وذلك لئلا يتفرد برخص السلعة دون أهل السوق، وفي نهيه  :(1)منع تلقي الركبان -أ
اء ا لئلا يستمرد الأقوياء بها دون الضعفمراعاة لمصلحة البلد ومصلحة الجالب، وأيضً 

 .(2)ممن لا قدرة على مشاركتهم
 .(4)فيه ضرر للأهل البلد هعلته أن :(3)النهي عن بيع حاضر لباد -ب

 

 جبر المحتكر على البيع: ثانيًا:

اتفق الفقهاء على أنه يجب على ولي الأمر أن يأمر المحتكر بإخراج ما احتكر السوق، ويبيعه     
 .(5)للناس بسعر المثل، وأن يعظه؛ وذلك من باب إزالة الضرر الواقع على عامة الناس

 : علكنهم اختلف العلماء في حالة عدم امتثال المحتكر لأمر الحاكم، فهل يجبر المحتكر على البي    

                                                           
م بالأسعار، يه منهم قبل قدومهم ودخولهم للبلد ومعرفتههو أن يتلقى الإنسان طائفة يحملون متاعًا إلى البلد فيشتر  (1)

 وقد تحدثنا عنه في الفصل الأول.
، الاحتكار وآثاره. الدوري، 217"، صقضاا الاحتكار في الشريعة الإسلاميةينظر: العماد، بشرى علي يحيى، " (2)

 .120ص
ضري ثم بلده بقصد بيعها دفعة واحدة، فيشتريه الح هو أن يحمل البدوي )أو القروي( متاعًه إلى البلد التي أتاها من (3)

 يضيق بها على الناس ويرفع الأسعار.
 .156، صالاحتكار وآثاره. الدوري، 217، ص"قضاا الاحتكار في الشريعة الإسلامية"ينظر: العماد،  (4)
. الحطاب الرعيني، 339، ص6، جحاشية رد المحتار، ابن عابدين، 49، صالاختيار لتعليل المختارينظر: الموصلي،  (5)

. الحجاوي، 472، ص3، جنهاية المحتاج. الرملي، 49، ص13، صالمجموع، النووي، 12، ص6، جمواهب الجليل
، 4، جحاشية الروض المربع. العاصمي، 386، ص3، جالمبدع. ابن مفلح، 78، ص6، جفي فقه أحمد الإقناع

 .390ص
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: (5)ومحمد الشيباني (4)والحنابلة (3)والشافعية (2)المالكيةو  (1)ذهب ملهور الإباضية الرأي الأول:    
إلى أن إذا وقع الضرر على عامة الناس باحتكاره أجبره الحاكم على البيع بالمثل؛ لأن فيه نظراً 

 وحفظاً لمصلحة العامة، وفي عدم الجبر إضراراً بهم.

: "املع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر إليه الناس في ذلك اعإذ ينقل الإمل    
 .(6)يجبر على بيعه دفعًا للضر عنهم"

: إلى أن لا يجبر على البيع، (8)وبعض المالكية (7)ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف الرأي الثاني:    
، وقال بعض المالكية بإخراجه (9)زاجراً لهوإنما إذا امتنع عن البيع عزره الحاكم بالحبس أو بما يراه 

 من السوق.

 

                                                           
 .167-166، ص8، جشرح النيلأطفيش،  (1)
 .7، ص5، جالمنتقى. النووي، 12، ص6، جالجليل مواهبالحطاب الرعيني،  (2)

للمالكية تفصيل فيها، فهم يقولون إن كان اشتراه في وقت الغلاء فيؤخذ منه بسعر الذي اشترى، وإن اشتراه في وقت 
الزُّرقاني على  هـ(، شرح1099الرخص فيؤخذ منه بسعر وقته. ينظر: الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد )ت: 

 .6، ص5م(، ج 2002 -هـ  1422. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1مختصر خليل، ط
 .49، ص13، جالمجموع. النووي، 472، ص3، جنهاية المحتاجينظر: الرملي،  (3)
، 4، جحاشية الروض. العاصمي، 386، ص3، جالمبدع. ابن مفلح، 78، ص2، جالإقناعينظر: الحجاوي،  (4)

 .308، صالطرق الحكميةالقيم،  . ابن390ص
 .129، ص5، جبدائعينظر: الكاساني،  (5)
المجموع شرح . النووي، 228، ص4، جمواهب الجليل. الرعيني، 230، ص8، جالبحر الرائقينظر: ابن نجيم،  (6)

 .48، ص13، جالمهذب
، 7، جالبرهاني المحيط. ابن مازة، 93، ص4، جالهداية. المرغيناني، 129، ص5، جبدائع الصنائعينظر: الكاساني،  (7)

 .214، ص2، جمجمع الأنهر. الحصفكي، 315ص
 .730، ص2، جالكافيينظر: القرطبي،  (8)
 لأن الجبر هنا سيكون بمنزلة الحجر، والإمام أبو حنيفة لا يرى القول الحجر على الحر. (9)
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 :القول الراجح عند الباحث 
القول بإجباره على البيع؛ رفعا للضرر وحفظاً للمصلحة العامة، والفقهاء يحملون قول هو          

أبي حنيفة ومن وافقه على حالة الاحتكار التي لا يكون فيها خوف من وقوع ضرر كبير على 
تى لا يتعارض مع الإملاع الذي نقله النووي وابن نجيم والحطاب، وأيضًا مما يظهر لنا أن الناس؛ ح

الخلاف بينهم خلاف لفظي؛ لأن قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه إنما في حقيقته تخريج بألا 
 بالقول، فإذن نجدهم مليعهم يقولون (1)يتصادم بقوله في مسألة الحجر أنه لا يجيز الحجر على الحر

 إجباره على البيع.

 

  التسعير: ثالثاً:

، وقد اختِلف في حكم تسعير السلعة (2)"تحديد الحاكم الأسعار للسلع، وإلزام الناس بها"هو     
 بمبلغ معين لا يجوز الزيادة عليه:

، قول بعض الحنفية، والشافعية في الصحيح، (3)التسعير حرام: قول الجمهور القول الأول:   
 والحنابلة، الإمام مالك في رواية عنه.

                                                           
 .103-102، صريعة الإسلاميةالاحتكار وأحكامه في الشينظر: علي، محمد رافع سالم،  (1)
عرَّفه البهوتي: "أن يسعر الإمام أو نائبه على الناس سعراً ويجبرهم على التبايع به". ينظر: البهوتي، كشاف القناع،  (2)

 .  وله تعريفات كثيرة جدًا، فقد اختصرنا على هذا التعريف.187، ص3ج
، 3، جروضة الطالبين. النووي، 64، ص21، جالمهذب. الشيرازي 129، ص5، جبدائعينظر: الكاساني،  (3)

، 3، جكشاف القناع. البهوتي، 508، ص4، ج، المغني. ابن قدامة392، ص2، جمغني المحتاج. الشربيني، 413ص
 .260، ص5. الشوكاني، نيل الأوطار، ج18، ص5، جالمنتقى. النووي، 537، ص7، جالمحلى. ابن حزم، 187ص
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، (2)، ورواية أشهب عن الإمام مالك(1)مرجوح لدى الشافعية التسعير جائز؛ قول القول الثاني:    
 .(3)وبعض الحنابلة

 . (4)التسعير مكروه إلا إذا تعلق به دفع الضرر عن العامة فإنه يجوز؛ قول الحنفية القول الثالث:    

 

 قول الجمهور: التسعير حرام الأول:تفصيل القول 

 :(5)استدلوا من الكتاب والسنة والمعقول   

 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٹٱٹٱُّٱ -1

اء:  َّ ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ نس  ٢٩ال

هنا إلزام صاحب السلعة بأن يبيع بسعر معين لا يجوز الزيادة ليس فيه الرضا  وجه الدلالة:   
 والطيب لنفس المشتري، وإلا سيكون هذا من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه.

                                                           
 .413، ص3، جروضة الطالبينينظر: النووي،  (1)
 . 228-227، ص4، جمواهب الجليل.الرعيني، 18، ص5، جالمنتقىينظر: النووي،  (2)
 .187، ص3، جكشاف القناعينظر: البهوتي،  (3)
، 8، جالبحر الرائق. ابن نجيم، 217، ص12، جالبناية. الغيتابي، 193، ص5، جبدائع الصنائعينظر: الكاساني،  (4)

 .28، ص6، جالحقائق تبيين. الزيلعي، 230ص
، 3، جروضة الطالبين. النووي، 64، ص21، جالمهذب. الشيرازي 129، ص5، جبدائعينظر: الكاساني،  (5)

، 3، جكشاف القناع. البهوتي، 508، ص4، ج، المغني. ابن قدامة392، ص2، جمغني المحتاج. الشربيني، 413ص
 .187ص
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-ر لنا، فقال رسول الله عن أنس، قال: الناس يا رسول الله غلا السعر فسعّ  -2
- إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد( :

 .(1)منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال(
لم يسعر، وسأله بعض الصحابة ولم يستجب، واعتبر ذلك مظلمة  -- أن النبي وجه الدلالة:   

 للتجار، والمظلمة محرمة.

سعير حجر عليهم؛ فيجب على الحاكم أن الناس مسلطون على أموالهم، والت -3
 مراعاة مصلحة التجار، أيضًا أن التسعير يسبب الغلاء. 

 التسعير جائز تفصيل القول الثاني:

 . (2)احتجوا بأن في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء الأسعار عليهم    

 التسعير مكروه إلا إذا تعلق به دفع الضرر عن العامة تفصيل القول الثالث:

 .(3)استدلوا: بنفس الأدلة التي استدل بها الجمهور إلا أنهم حملوها على الكراهية    

 :الراجح عند الباحث 
 في حالتين: جواز التسعير الراجح يتبين للباحث       

 وبما لا يضر ذلك بالبائع: بأن يربح الربح المعقول ولا يخسر. ،الاحتكار حالة وجود  -1

                                                           
، رقم الحديث: سنن ابن ماجه. ابن ماجه، 272، ص3، ج3451، رقم الحديث: سنن أبي داودينظر: أبو داود،  (1)

، 3، ج1314، المحقق. أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد، رقم الحديث: سنن الترمذي. الترمذي، 741، ص2، ج2200
 .597ص

، كشاف القناع. البهوتي، 228-227، ص4، جمواهب الجليل.الرعيني، 18، ص5، جالمنتقىينظر: النووي،  (2)
 .187، ص3ج

، البحر الرائق. ابن نجيم، 217، ص12، جالبناية. الغيتابي، 193، ص5، جبدائع الصنائعينظر: ينظر: الكاساني،  (3)
 .28، ص6، جالحقائق تبيين. الزيلعي، 230، ص8ج
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 أسباب مصطنعة أدت إلى ارتفاع الأسعار.  -2
عن التسعير حينئذ؛ لقلة  --؛ فلأن الحديث الذي ورد هو عام ومطلق، وامتنع النبي     

، وأما في حالة الاحتكار فلا يعد ظلمًا بل هو عين العدالة، لأن الاحتكار  (1)المعروض من السلع
 كما تقدم أنه ظلم وضرر للناس.

فمسألة التسعير في الحقيقة هي مسألة واسعة، فيمكننا أن نقسمها إلى شقين، ولا بد التفريق     
 بينهما:

التسعير في حكمه العام، أي رفعها ليس من قبل التجار أنفسهم، فهنا قد يتضرر  -1
 التجار بسبب هذا التسعير.

 تنا.مسألالتسعير عند مغالاة التجار للأسعار بأنفسهم بغير داع لذلك؛ فهنا  -2
وتقول: "إذا تعارضت مفسدتان روعي  لأن القواعد الفقهية تقول: "لا ضرر ولا ضرار"،      

 ، فدلّ عدم حرمة التسعير مطلقًا. "أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما

 

 عقوبة الإتلاف والإحراق: رابعًا:

-الإمام علي بن أبي طالب؛ استنادًا ما فعله (3)أو إحراق (2)يكون ذلك بإتلاف السلع المحتكرة    
 .(4)عندما أحرق طعامًا قد احتُكر-كرم الله وجه

                                                           
 .474، ص4، جالمعاملات الماليةينظر: دبيان،  (1)
 .65، صالعلاقات الاقتصادية المعاصرةالاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار عفيفي،  (2)
 .65، ص9هذا رأي ابن حزم الظاهري. ينظر: ابن حزم، المحلى، ج (3)
، 4(، ج20392، الكتاب: البيوع والأقضية، الباب: احتكار الطعام، رقم الحديث: )المصنفينظر: ابن أبي شيبة،  (4)

 .301ص
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 . (1)وبعض يرى عدم جواز إتلاف السلع، وإنما يتصدق بهذه السلع للفقراء والمساكين    

 :(2)عقوبة الإخراج من السوق خامسًا:

هو يبيع زبيبًا و عندما مر بحاطب بن أبي بلتعة -رضي الله عنه-هذا كما فعل عمر بن الخطاب     
 .(3)له بالسوق، فقال عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا

 عقوبة التعزير: سادسًا:

، فإذا رأى الإمام مثلًا أن من سبل مكافحة الاحتكار الحبس أو السجن له (4)فللإمام التعزير   
 .(5)أن يسجنه

 .(6)حرمان المحتكر من الربح وأخذه منه عقوبة معاملة له بنقيض قصده سابعًا:

 .(7)رمصادرة الحاكم للمال المحتكَ  ثامنًا:

                                                           

ال: وسلم في الإتلاف كمثل الحديث: عن أنس عن أبي طلحة أنه ق لعل هذا استنادًا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه
، نن الترمذيس. ينظر: الترمذي، "أهْرِق الخمر، واكسِرِ الدنان"يا نبي الله. إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: 

 .579، ص2، ج1293رقم الحديث: 
 .65، صقات الاقتصادية المعاصرةالاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاعفيفي،  (1)
 .64ص ،الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرةينظر: عفيفي،  (2)
 .942، ص4، ج2399، المحقق. محمد مصطفى الأعظمي، رقم الحديث: الموطأمالك،  (3)
تكار وموقف الشريعة الاحإذا رأى الحاكم عقوبته غرامة مالية على قول القائلين بصحة العقوبة المالية. ينظر: عفيفي،  (4)

 .204، صالإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصرة
 .64، صةر الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار العلاقات الاقتصادية المعاصينظر: عفيفي،  (5)
 .143، صالفقه الإسلامي المقارنالدريني،  (6)
الاحتكار وموقف الشريعة الإسلامية منه في إطار . عفيفي، 144، صالفقه الإسلامي المقارنينظر: الدريني،  (7)

 .63، صالعلاقات الاقتصادية المعاصرة
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، وذلك تقديم المصلحة العامة على المصلحة (1)يجوز له إذا خيف الهلاك على أهل البلدقيل     
 الخاصة ودفعا للضر العام بالضرر الخاص، وكما أن الضرر الأكبر يُسقط بالأصغر عند اجتماعها. 

 

 :(2)ثاني: سبل مكافحة الاحتكار من القوانين الوضعيةالفرع ال
في معالجة الاحتكار؛  ، يجب أن تقوم به(3)دور فعال في مكافحة سبل الاحتكار دولقوانين الل     

، وهذا يتمثل في -كما تبين لنا في المطلب الأول-لما للاحتكار من آثار سلبية على المجتمع وغيره
العديد من الإجراءات يقوم الحاكم باتخاذها سعيًا للقضاء على آثار هذه الظاهرة، والتي تزداد خطرًا 

 منها كما يلي:  ،قانوناً  ها ومحاربتهاتدريجيًا شيئًا فشيئًا، وهناك سبل وطرق كثيرة لمكافحت

تفعيل قانون تجريم ممارسة الاحتكار، وتشديد الرقابة على المنتجين والمستثمرين: ذلك من  أولًا:
 .(4)خلال ضبط عمليات البيع والشراء

 المراقبة المستمرة على الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة، والعمل على الحد منها. -أ

                                                           
نابلة  بجوازه أبو يوسف الحنفي وبعض الحوقع خلاف كبير في مصادرة الأموال كعقوبة للمخالف المذنب. وممن قال  (1)

 .224، صالطرق الحكمية. ابن قيم، 345، ص5كابن تيمية وابن القيم. ينظر: ابن همام، فتح القدير، ج
، لتونسي""مقاومة الاحتكار بين الفقه والقانون اينظر: قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني. العجيمي، منى،  (2)

الاحتكار وأحكامه في . علي، محمد رافع سالم، 57-55م(، ص2005، جامعة الزيتونة، تونس، )رسالة ماجستير
 ،الاحتكار وأحكامه وآثاره وطرق علاجها في الفقه الإسلامي". الخضيري، "115-112، صالشريعة الإسلامية

بد السميع، أسامة . ع212، صالاحتكار. أبو رخية، 148-145. الدريني، الفقه الإسلامي المقارن، ص175، ص4ج
 .126، صالممارسات الاحتكارية وآثارها الاقتصاديةالسيد، 

م، وعدّل في 2014، صدر في عام: )حماية المنافسة ومنع الاحتكار(صدر قانون متكامل في سلطنة عمان اسمه:  (3)
 م.2018عام: 

 . 10قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني، المادة:  (4)
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المراقبة عن طريق: تقديم مليع بيانات النشاط كل الأطراف وعن تكلفة الإنتاج، ثم تتم هذه    
 يقومون بالتفتيش الميداني بشكل دوري، أخيراً الكشف عن حالات الاحتكار للناس.

ضبط مراقبة عمليات الاندماج بين الشركات والمؤسسات، ومراقبة عمليات البيع   -ب
 سلطة التنفيذية للحكومة.والشراء بالإشراف المباشر من قبل ال

: أي تحديد الأسعار (1)تحديد أسعار مختلف السعر بصورة مباشرة أو غير مباشرة -ت
 .ومراقبتها باستمرار كإجراء القانوني

ا ، الذي يعرف بالتخزين الاحتياطي، حتى إذا مالاحتياط اللازماتخاذ الدول والحكومات  ثانيًا:
خزين وكثر الاحتكار والجشع جاءت الدولة لفتح هذا التقل العرض وكثر الطلب فارتفعت الأسعار 

 الاحتياطي وهو بدوره سيجعل الأسعار في متناول الجميع.

كرين : أي تتدخل الحكومة في منافسة التجار المحتتوسيع دائرة الإنتاج لكسر الاحتكار :ثلاثاً 
تم ذلك من يعلى السوق، وبذلك تكسر الاحتكار وتغلبهم وتحمي المستهلكين من جشعهم، و 

خلال منح تراخيص جديدة لإقامة مصانع جديدة؛ لتوفير السلع الأساسية والضرورية وتوسيع 
 إنتاجها؛ فيؤدي ذلك إلى تخفيض ثمن الأسعار.

                                                           
 أي على الأعراف. (1)
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يتم ذلك باستيراد مختلف السلع  :(1)الإكثار من الاستيراد وتشجيع الجلب إلى الأسواق ا:رابعً 
وتشجيع الدولة كافة التجار بجلب السلع من الدول الخارجية والتبادل بينهم؛ فيؤدي إلى زيادة 

 .(2)المعروض من السلع فيقل أسعارها

وقف التصديرات للسلع المحلية إلى خارج الدولة لبعض الفترات عند الحاجة لهذه السلع  ا:خامسً 
 ذلك حتى يكون هناك اكتفاء ذاتي، ومن ثم ستكون حالة الأسعار طبيعية.  داخل الدولة نفسها؛

 .(4)كهجرة القرويين إلى المدن  :(3)الهجرات الداخلية أو تقليل منع ا:ادسً س

 

 :ملاحظات 
 نلاحظ من أقوال العلماء أن تقدير عقوبة المحتكر الدنيوية مبنية على مراعاة المصلحة. -1
مكافحة الاحتكار في القوانين هي من قبيل تغليب مليع ما ذكر من سبل وطرق  -2

  المصلحة ورفع الضرر الأكبر عن الآخر.

                                                           
 هذا ما نجده أيضًا في الشريعة الإسلامية: (1)

الحديث )من جلب طعامًا فباعه بعسر يومه فكأنما تصدق به(، )فكأنما أعتق رقبة(. ينظر: العراقي، عبد الرحيم  -1
 المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء منهـ(، 806بن الحسين بن عبد الرحمن )ت: 

، 2، جإحياء علوم الدين. الغزالي، 516م(، ص 2005 -هـ  1426. )بيروت: دار ابن حزم، 1، طالأخبار
 .73ص

 الحديث )الجالب مرزوق والمحتكر ملعون(؛ حيث مدح هنا المرزوق.  -2
ا العام ذلأن لو لم تجلب الحكومة من الخارج لكثر الاحتكار من قبل المنتجين في البلد نفسه، وهذا مما حصل في ه  (2)

في عمان، حيث صدر قرار بمنع استيراد فاكهة الجح )البطيخ(؛ وذلك حتى لا يتضرر المنتجين لهذه الفاكهة  2021عام 
بذهاب الناس إلى شراء الجح غير المحلي، فحصل ضغط كبير على طلب هذه الفاكهة؛ فحينئذ حصل الاحتكار بارتفاع 

 في باقي السلع والمنتجات. أسعار؛ لكثرة الطلب، ومثل ذلك يحصل كثيراً 
 .150، صالفقه الإسلامي المقارنالدريني،  (3)
 لأن ذلك سيقلل الإنتاج للسلع في الأماكن القروية. (4)
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 الفرع الثالث: مكافحته من قبل الشعوب
ا هذمقاطعة السلع: ة الاحتكار، وذلك من خلال للشعوب لهم الدور في مكافح أيضًا      

دوره سيجبرهم ية والمعنوية، وهذا بسيؤدي إلى كساد السلع لدى المحتكرين فيلحق بهم الأضرار الماد
 على تغير سياستهم الاحتكارية على الناس لبيعه بالأسعار المناسبة التي ترضي الناس.

في العصر الحالي؛   (1)ما حدث في شركات دولة فرنسا لنجاح هذه الطريقة: لنا خير مثال     
كبدتهم الخسائر الضخمة؛ فأدى إلى بيع هذه السلع إلى قيمة زهيدة جدا؛ فهذا يدل على نجاح 

 هذه الطريقة.

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

وصورة الإسلام، ومضايقة المسلمين في فرنسا وغيرها  --حينما قاطعتهم أغلب دول الإسلامية لتشويه صورة النبي (1)
 من فعائلهم والله المستعان.
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 اتمةخ
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، فبعد أن تناولنا هذا الموضوع طيلة 

 هذا البحث، نتوصل إلى أهم النتائج والتوصيات: 

 :أهم النتائج 
كثيرة للاحتكار في معناه اللغوي، وقد قسمها الباحث إلى   معانٍ  أن هناك -1

؛ عنويةيعها ترجع إلى معانيها المأنها مل :معاني معنوية ومادية، ثم بعد ذلك توصَّل
 لاتحاد العلة.

لى حرمة ع والمأثور والمعقول النبوية والسنة الكريم القرآن من الأدلة تتضافر  -2
 حكم الحرمة.إملالًا هو حكم الاحتكار في  الراجح الاحتكار، فكان

توصلنا من خلال عرض تعاريف الاحتكار الاصطلاحية لمختلف المذاهب؛  -3
 فمنها محل اتفاق ومنها رم،كل مذهب قد وضع قيودًا خاصة للاحتكار المحبأن  

ب ، فمن الموسعين كثيراً: المذهمنهم الموسع ومنهم المضيقمحل اختلاف، أيضًا 
 المالكية وأبو يوسف الحنفي؛ لأنهم أجروه في مليع الأشياء.

 اتفاقدى أ تعاريف الاقتصاديين أعم وأشمل من تعاريف الفقهاء في الشريعة؛ مما -4
 في المضمون والتقييدات.ا تعاريف اقتصاديين وعدم اختلافه

خار: كر والادللاحتكار؛ كالحِ ق بين مصطلحات مشابهة و الفر أن ثمة بعض  -5
 .فبينهما وبين الاحتكار عموم وخصوص

ييق عن : دفع الضرر والتضالحكمة الأساسية لتحريم الاحتكار في الشريعة هي -6
 عامة الناس واستغلالهم.

ياب غأسباب كثيرة تؤدي إلى فعل الاحتكار، فمنها على سبيل المثال:  هناك -7
 .الردع والعقوبة على هؤلاء

 :عند الباحثلاحتكار الراجحة ل شروطال -8
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 وهو ،ينول: الجمع بين القالمختارالقول  لشيء غير مشترى؛ل حتكارحكم الا  -أ
 إلا عند تحقق الضرر لعامة الناس. الاقتصار على السلع المشتراة

 .من البلدان في السلع المشتراة بين القريب والبعيد لا فرق  -ب
في   يقعأنه لأسعار السلع؛ القول الراجح: الشراء وقت الغلاء اشتراط عدم   -ت

 .كلاهما وقت الرخص والغلاء
قوت  ، وأنه يقع فيجريانه في كل السلع: حتكارفيما يجري فيه الاكم ح  -ث

 والبهائم. الآدمي
 تحقق الاحتكار ولو في أدنى مدة.  -ج

 ؛ لتطور القضايا والنوازلغير محصورة كثيرة جدًاصور  و أنواع أن للاحتكار  -9
 الحاصلة في هذه العصور، فمن أهمها الاحتكار السلعي وله صور كثيرة.

 ية.ماعية واقتصادية وسياستأن للاحتكار آثار سلبية كثيرة متشعبة: اج   -10
د حذرت من الظاهرة )الاحتكار( أيما حذر، ثم وضعت سبلًا أن الشريعة ق  -11

الوضعية  وانينالق كذلك بعض، و كالتسعير مثلًا   هذه الظاهرة وطرقاً لمكافحة ومعالجة
  .، منها كثرة الاستيراد من الخارجتضع طرق لمكافحتهالذا نجدها  ؛منه حذرت

 :أهم التوصيات 
ز دراسات ميدانية لمعرفة فاعلية مركنوصي الباحثين ومراكز البحوث بإجراء  -1

 قوانين منع الاحتكار في الدول.
 واضيع الآتية:المدراسة  -2

علام، واحتكار الموارد ؛ كاحتكار الإصور معاصرة للاحتكار وأحكامها -أ
 الطبيعية كالمشتقات النفطية.

 كار المحرم.تلتحرير الاح والمعالجات الحلول -ب
 الاحتكار وآثره لغلاء الأسعار. -ت
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 .وعلاقته بالاحتكار وأحكامه التسعير -ث
 احتكار الحكومات وأحكامه.    -ج
 علاقة الشركات الحصرية مع الاحتكار -ح

 

 وختامًا:

ثم أسأله في ختام  ،وفيقه لإتمام هذا البحث المتواضععلى ت -سبحانه وتعالى-المولى  مدنح      
البحث أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجنبني الخطأ والزلل، فإن كان فيه من صواب فمن الله 
عزَّ وجل، والحمد لله أولًا وأخراً، وإن كان غير ذلك فجلّ من لا يسهو، فالكمال لله وحده 

 سبحانه وتعالى، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أملعين. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 القرآنية اتفهرسة الآ
رقم  السورة الآية الرقم

 الآية
رقم 

 الصفحة
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٹٱٹٱُّٱ 1

 َّ  ئز ئر ّٰ ِّ

 

حج  52 ٢٥ ال

 ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٱُّٱٱٹٱٹ 2

 بز بر  ئي ئى ئن ئم

 تم  ترتز بي بى بن بم

 ثر تي تى تن

 فى ثي ثى ثن ثم  ثز

 َّ قى في

توبة  53 ٣٤ ال

 ىٰ  رٰ   ذٰ   يي يى ٹٱٹٱُّٱ 3

ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ّٰ 

  بر ئي ئنئى ئم ئز ئر

 تم تز تر بي بى بن  بزبم

َّ 

نساء  123، 53 ٢٩ ال
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 مح مج له لم لخ لح لج ٹٱٹٱُّٱ 4

 َّ مم  مخ

راء  54 ٨٢ الشع

 ثم ثز ثر تي تى  تن  ٱُّٱ 5

 قى في فى  ثي ثى ثن

  كى  كم كل كا قي

 َّ  ما لي لى كيلم

راف  54 ١٦١ الأع

 نىني نن نم نز  نر مم ما ٹٱٹٱُّٱ 6

َّ 

حشر  54 ٧ ال

 نر مم ما لي لى ٱُّٱ 7

 ير ىٰ ني نى نن نم  نز

 َّ يي يى ين  يم يز

نساءا  93 ٢٣ ل
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 فهرسة الأحاديث النبوية
 رقم الصفحة الحديث الرقم
 86، 92، 55، 48 )نهى عن الاحتكار( 1
 114 ،105، 95، 66 )لا يحتكر إلا خاطئ( 2
 103، 93، 65، 55 (من احتكر فهو خاطئ) 3
 97، 79، 77، 56 )الجالب مرزوق والمحتكر ملعون( 4
)من احتكر طعاما أربعين ليلة، فقد برئ من الله  5

صبح أ تعالى، وبرئ الله تعالى منه، وأيما أهل عرصة
 فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله تعالى(

56 ،61 ،102 

 102، 101، 57 نهى أن يحتكر الطعام( --)أن النبي  6
)من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغليَه  7

كان حقًا على الله أن يقذفه في معظَمٍ من عليهم،  
م )أن يقذفه في معظ، وفي رواية النار يوم القيامة(

 جهنم رأسه أسفله(

57 ،59 

)من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام  8
 والإفلاس(

58 ،102 

 يريد أن يغلي بها على المسلمين حُكْرَةً )من احتكر  9
 فهو خاطئ(

58 

)إذا سمع برخص ساءه، وإذا سمع بغلاء فرح به،  10
بئس العبد المحتكر، إن أرخصَ اللهُ الأسعار حزن، 

 وإن أغلاها الله فرح(

59 
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)يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس إلى جهنم في درجة  11
واحدة، ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه 

عليهم كان حقا على الله أن يعذبه في معظم يوم 
 مة(القيا

59 

 105، 60 )لا ضرر ولا ضرار( 12
 60 )لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه( 13
)مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل  14

الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
 بالسهر والحمى(

60 

 لأهله بسويح النضير، بني نخل يبيع كان   النبي أن) 15
 (سنتهم قوت

46 ،71 ،76 

)أبشر، فإن الجالب إلى سوقنا، كالمجاهد في سبيل  16
 الله، والمحتكر في سوقنا، كالملحد في كتاب الله(

81 

)إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني  17
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة 

 في دم ولا مال(

124 
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 الأعلامفهرسة 
رقم  اسم العالم الرقم

 الصفحة
رقم  اسم العالم الرقم

 الصفحة
 29 الباجي 27 5 ابن عبد البر 1
 29 الرّصّاع 28 13 ليل بن أحمد الفراهيديالخ 2
، 51، 29 الرعيني 29 13 المظفر بن الليث 3

73 
 30 العدوي 30 14 النظر بن شميل المازني 4
 30 الآبي 31 18 محمد مهدي شمس الدين 5
 30 القروي 32 19 علي بن محمد البسيوي 6
 30 النفراوي 33 20 الشماخي 7
 33، 31 الغزالي 34 20 الشقصي 8
 33، 31 الشيرازي 35 20 عبد العزيز بن إبراهيم الثميني 9

امحمد بن يوسف اطفيش  10
 )قطب الأئمة(

21 ،
22 

 32،33 النووي 36

، 21 نور الدين السالمي 11
91 

ابن حجر  37
 العسقلاني

32،33 

 33، 32 الهيتمي 38 23،26 السغدي 12
، 23 الكاساني 13

26 
 73، 34 ابن قدامة 39
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، 24 الشرنبلالي 14
26 

 35، 34 البهوتي 40

 35، 34 الحجاوي 41 24 البابرتي 15
، 25 الحصفكي 16

39 ،
90 

 35، 34 الترحيباني 42

، 25 ابن العابدين 17
26 ،
27 ،
39 ،
91 

 35، 34 ابن قيم الجوزية 43

، 25 الحدادي 18
26 

 35 ابن مفلح 44

، 27 البلاحي 19
26 

 43، 40 الدريني 45

 40 ابن عاشور 46 27 المرغيناني 20
 66، 50 الموصلي 47 27 الزيلعي 21
، 27 أبو حنيفة 22

95 ،
120 ،
123 

 90 الثوري 48
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، 27 محمد بن الحسن 23
51 

، 73، 66 الشوكاني 49
93 ،91 ،

104 
، 27 أبو يوسف 24

39 ،
79، 

120 
85 ،
90 

 91 الصنعاني 50

 91 الخليلي 51 28 الإمام مالك 25
، 26، 23 ابن نجيم 52 28 الزرقاني 26

122 
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 المصادر والمراجع
 ابن رسالة شرح الداني الثمر ،(هـ1335: ت) السميع عبد بن صالح الأزهري، الآبي -

 .(ت د الثقافية، المكتبة. )ط د ي،القيروان زيد أبي
 أحاديث في الأصول جامع ،(هـ606: ت) محمد بن محمد بن المبارك الأثير،ابن  -

 - هـ1389 البيان، دار مكتبة: الأردن. )1ط، الأرنؤوط القادر عبد. تحقيق ،الرسول
 .(م1969

. 1ط ،ممسل صحيح شرح الوهاج الكوكب الله، عبد بن الأمين محمد لهرري، الأرُمي -
 .(م 2009 - هـ 1430 المنهاجاة، دار: السعودية)

 رمزي. المحقق ،اللغة جمهرة ،(هـ321: ت) دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو الأزدي،  -
 ( م1987 للملايين، العلم دار: بيروت. )1ط بعلبكي، منير

 عوض محمد. التحقيق ،اللغة تهذيب ،(هـ370:ت)أحمد بن محمد الهروي، الأزهري -
 (م2001 العربي، التراث إحياء دار: بيروت. )1ط مرعب،

 ،1ط ،المدونة ،(هـ179: ت) عامر بن مالك بن أنس بن مالك المدني، الأصبحي  -
 .(م1994-هـ1415 العلمية، الكتب دار: بيروت)

 محمد. المحقق ،1ط ،الموطأ ،(هـ179: ت) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، -
 يةالخير  للأعمال نهيان آل سلطان بن زايد مؤسسة: ظبي أبو) الأعظمي، مصطفى

 .(م2004 والإنسانية،
 مكتبة: جدة. )3ط ،العليل وشفاء النيل شرح عيسى، بن يوسف بن محمد اطفيش،  -

 (.هـ1985 الإرشاد،
 أصول في الإحكام ،(هـ631: ت) محمد بن علي أبي بن علي الدين سيد الآمدي، -

 .(ت د الإسلامي، المكتب: بيروت.  )ط د عفيفي، الرزاق عبد. المحقق ،الأحكام
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 هـ1418 النفائس، دار: الأردن. )1ط ،الحرام المال أحكام محمد، أحمد عباس الباز، -
 .(م1998 -

 أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع الله، عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري،  -
 محمد. المحقق ،1ط ،(البخاري صحيح) وأيامه وسننه وسلم عليه الله صلى الله رسول
 .(هـ1422 النجاة، طوق دار: بيروت) الناصر، ناصر بن زهير

 بن هيرز  محمد. المحقق ،البخاري صحيح الله، عبد أبو إسماعيل بن محمد البخاري، -
 .(هـ1422 النجاة، طوق دار: بيروت. )1ط الناصر، ناصر

 ،الهداية شرح البناية ،(هـ855: ت) موسى بن أحمد بن محمود العيني، الدين بدر -
 .(م 2000/ هـ 1420 العلمية، الكتب دار: بيروت. )1ط

 يةوالمال التجارية المصطلحات معجم يوسف، صديقة محمود، زكي، أحمد بدوي، -
 .(م1994 المصري، الكتاب دار: القاهرة. )1ط ،والصرفية

 ،المدونة اختصار في التهذيب ،(هـ372: ت) محمد القاسم أبي بن خلف البراذعي، -
 وإحياء الإسلامية للدراسات البحوث دار: دبي. )1ط الأمين، محمد الدكتور. تحقيق

 (.م2002 - هـ 1423 التراث،
 في الهداية ،(هـ593: ت) الجليل عبد بن بكر أبي بن علي المرغيناني، الدين برهان  -

 د العربي التراث احياء دار: بيروت. )ط د يوسف، طلال. المحقق ،المبتدي بداية شرح
 .(ت

 ،المقنع شرح في المبدع ،(هـ884: ت) الله عبد بن محمد بن إبراهيم الدين، برهان  -
 (.م1997-هـ 1418 العلمية، الكتب دار: بيروت. )1ط

 ،البسيوي الحسن أبي جامع ،(هـ364: ت) محمد بن علي الحسن أبو البسيوي،  -
  .(م2010 - هـ1431 الدينية، والشؤون الأوقاف وزارة: عمان سلطنة. )2ط
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 المصنف الكتاب ،(هـ235: ت) إبراهيم بن محمد بن الله عبد شيبة، أبي بن بكرأبو   -
 الرشد، مكتبة: الرياض. )1ط، الحوت يوسف كمال.  المحقق ،والآثار الأحاديث في

 .(هـ1409
 على الطالبين إعانة ،(هـ1302 بعد: ت) شطا محمد بن بكر أبو الدمياطي، البكري  -

 ،(الدين هماتبم العين قرة بشرح المعين فتح على حاشية هو) المعين فتح ألفاظ حل
 .(م1997-هـ1418 والتوريع، والنشر للطباعة الفكر دار: بيروت. )1ط

 ،الإقناع متن عن القناع كشاف الدين، صلاح بن يونس بن منصور الحنبلي، البهوتى   -
 (.ت د العلمية، الكتب دار: بيروت. )ط د

 لشرح النهى أولي دقائق ،(هـ1051: ت) الدين صلاح بن يونس بن منصور البهوتي، -
 - هـ1414 الكتب، عالم: م د. )1ط ،الإرادات منتهى بشرح المعروف المنتهى
 (.م1993

 في البشر حلية ،(هـ1335: ت) إبراهيم بن حسن بن الرزاق عبد الميداني، البيطار -
 .(م1993 - هـ1413 بيروت، صادر، دار: بيروت. )2ط ،عشر الثالث القرن تاريخ

. المحقق ،2ط ،الكبرى السنن ،(هـ458: ت) علي بن الحسين بن أحمد البيهقي،   -
 .(م2003 - هـ1424 العلمية، الكتب دار: بيروت) عطا، القادر عبد محمد

 المنتقى ،(هـ474: ت) سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو الباجي، القرطبي التجيبي -
 .(هـ1332 السعادة، مطبعة: مصر. )1ط ،الموطأ شرح

 ،التلقين شرح ،(هـ536: ت) عمر بن علي بن محمد الله عبد أبو المازري، التَّمِيمي -
 الِإسلامي، الغرب دار: بيروت. )1ط السّلامي، المختار محمَّد الشيخ سماحة. المحقق

 .(م2008
 وشفاء النيل كتاب ،(هـ1223: ت) إبراهيم الحاج بن العزيز عبد الدين ضياء الثميني،  -

 (. م1969 - هـ1389 الإسلامي، الفكر لدار العربية المطبعة: الجزائر. )2ط ،العليل
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. 1ط ،المعلوم المنهاج درر من المنظوم التاج إبراهيم، بن الحاج بن العزيز عبد الثميني، -
 .(م2000- هـ1421 ن، د)

 العالمية، يةالإسلام الجامعة حولية جتلة ،"وعلاجه الاحتكار" الستار، عبد محمد الجبالي، -
 (.م1997-هـ1418) الخامس،: العدد آباد، إسلام

 رسالة) ،ةالإسلامي الشريعة في والتسعير الاحتكار الرحمن، عبد بن محمد الجريبة، -
 .(م1975 السعودية، الإسلامية، سعودية بن محمد الإمام جامعة ماجستير،

 شرح العناية ،(هـ786: ت) محمود بن محمد بن محمد البابرتي، الرومي الدين ملال -
 .(ت د الفكر، دار: بيروت) ط، د ،الهداية

 د. )ط د هواويني، نجيب. المحقق ،العدلية الأحكام مجلة علماء، عدة من مكونة الجنة -
 .الشاملة المكتبة ،(ت د ن،

 اللغة تاج الصحاح ،(هـ393: ت) حماد بن إسماعيل نصر أبو الفارابي، الجوهري -
 للملايين، العلم دار: بيروت. )4ط عطار، الغفور عبد أحمد. التحقيق ،العربية وصحاح
 .(م1987 - هـ1407

 فقه في الإقناع ،(هـ968: ت) موسى بن أحمد بن موسى الدين شرف الحجاوي،  -
: وتبير . )ط د السبكي، موسى محمد اللطيف عبد. المحقق ،حنبل بن أحمد الإمام

 .(ت د المعرفة، دار
 ،النيرة الجوهرة ،(هـ800: ت) محمد بن علي بن بكر أبو الزَّبيِدِيّ، العبادي الحدادي  -

 .(هـ1322 الخيرية، المطبعة: دمشق. )1ط
 ،(هـ1031: ت) العابدين زين بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف عبد الحدادي، -

 .(هـ1356 الكبرى، التجارية المكتبة: مصر. )1ط ،الصغير الجامع شرح القدير فيض
 د ،بالآثار المحلى ،(هـ456: ت) القرطبي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي حزم،ابن    -

 .(ت د الفكر، دار: بيروت. )ط
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: القاهرة. )ط د ،الملتقى شرح في المنتقى الدر محمد، بن علي بن محمد الحصفكي، -
 .(1907-هـ1327 العثمانية، المطبعة

 .(ت د المعارف، دار: مصر. )ط د ،الاقتصاد علم ماهر، محمد حمزة، -
 ،رأى من سر جتلة ،"الإسلامي الفقه في الاحتكار" حميد، محمد جاسم الخالدي، -

 .(م2017) ،49: العدد العراق، السامراء، جامعة
 لفقها في علاجها وطرق وآثاره وأحكامه الاحتكار" محمد، بن صالح الخضيري،  -

: العدد س،شم عين جامعة والأدبية، الإنسانية العلوم في التربية كلية  جتلة ،"الإسلامي
 .(م2018) ،24

. 1ط ،السنن معالم ،(هـ388: ت) الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد الخطابي، -
 .(م1932 - هـ1351 العلمية، المطبعة: حلب)

 عبد. المحقق ،خلدون ابن مقدمة ،(هـ808: ت) محمد بن الرحمن عبد خلدون،ابن   -
 .(م2004 - هـ1425 يعرب، دار: دمشق. )1ط الدرويش، محمد الله

، د ط. )عمان: قسم الفتوى بمكتب الإفتاء وزارة الأوقاف والشؤون الفتاوى المعاملاتالخليلي، أحمد بن حمد،  -
 م(2013 -هـ 1434الدينية، 

 في الأنهر مجمع ،(هـ1078: ت) سليمان بن محمد بن الرحمن عبد أفندي، داماد   -
 .(ت د العربي، التراث إحياء دار: بيروت. )ط د ،الأبحر ملتقى شرح

: المحقق ،داود أبي سنن ،(هـ275: ت) إسحاق بن الأشعث بن سليمان داود،أبو   -
 العصرية، المكتبة: بيروت. )ط د ،3448: الحديث رقم الحميد، عبد الدين محيي محمد

 .(ت د
 .(هـ1434 م، د. )2ط ،ومعاصرة أصالة المالية المعاملات محمد، بن دبيان الدبيان، -
: بيروت. )1ط الإسلامي، الفقه في الحق استعمل في التعسف نظرية فتحي، الدريني، -

 .(م1988 - هـ1408 الرسالة، مؤسسة
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 منشورات. )دمشق: 3ط ،المذاهب مع المقارن الإسلامي الفقه فتحي، محمد الدريني،  -
 م(1992-هـ1412 ،دمشق جامعة

 جامعة لةجت ،"التسعة الكتب في الاحتكار أحاديث" كريم،  علي السلام عبد الدوري، -
 .(م2013) ،20: العدد العراق، الإنسانية، للعلوم تكريت

:  بيروت. )4ط ،الإسلامي الفقه في وآثاره الاحتكار الرحمن، عبد قحطان الدوري،  -
 .(هـ1432-م2011 الناشرون، كتاب

 وَوفيات الإسلام تاريخ ،(هـ748: ت) قاَيْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الذهبي، -
 الإسلامي، الغرب دار: بيروت. )1ط عوّاد، بشار الدكتور. المحقق ،والأعلام المشاهير
 .(م2003

 النهى أولي مطالب ،(هـ1243: ت) عبده بن سعد بن مصطفى السيوطي، الرحيبانى -
 .(م1994-هـ1415 الإسلامي، المكتب: م د.  )2ط ،المنتهى غاية شرح في

 العلمي رالنش جتلس، الإسلامية والدراسات الشريعة لمجلة، االاحتكار ماجد، رخية،أبو   -
 .م1988، عشر الثاني العدد ، المجلد الخامس،الكويت بجامعة

 يلوالتحل الفقه بين التنافسية غير المعاصرة الأسواق" أنس، محمد الرزقا، -
 (. م2006- هـ1427) الثاني، العدد العزيز، عبد جامعة جتلة ،"الاقتصادي

. 1ط ،عرفة ابن حدود شرح ،(هـ894: ت) قاسم بن محمد الأنصاري، الرَّصاع  -
 .(هـ1350 العلمية، المكتبة: بيروت)

 ،(هـ954: ت) الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين، شمس الرُّعيني  -
- هـ1412 الفكر، دار: بيروت. )3ط ،خليل مختصر شرح في الجليل مواهب
 .(م1992

 شرح إلى المحتاج نهاية ،(هـ1004: ت) أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس الرملي، -
  .(م1984-هـ1404 الفكر، دار: بيروت. )ط د ،المنهاج
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 رسالة) ،ميالإسلا الفقه في وعلاقتها الحصرية الوكالة سلمان، صهيب محمد الرومي، -
 .(م2011 فلسطين، والقانون، الشريعة كلية  ماجستير،

 من العروس تاج ،(هـ1205: ت) الرزاّق عبد بن محمّد بن مرتضى محمّد الزَّبيدي، -
 .(ت د الهداية، دار: الكويت. )ط د المحققين، من جتموعة ،القاموس جواهر

 مختصر على الزُّرقاني شرح ،(هـ1099: ت) أحمد بن يوسف بن الباقي عبد الزرقاني، -
 .(م 2002 - هـ 1422 العلمية، الكتب دار: بيروت. )1ط ،خليل

 ،الكم الإمام موطأ على الزرقاني شرح يوسف، بن الباقي عبد بن محمد ،الزرقاني -
-هـ1424 الدينية، الثقافة مكتبة: القاهرة. )1ط سعد، الرؤوف عبد طه. تحقيق

 .(م2003
: بيروت. )15ط ،الأعلام ،(هـ1396: ت) محمد بن محمود بن الدين خير الزركلي، -

  ،(م2002 للملايين، العلم دار
. )سلطنة 2ط ،والأحكام الأدان علمي في النظام جوهر حميد، بن الله عبد السالمي، -

 م(.2018- هـ1439 الدينية، والشؤون الأوقاف وزارةعمان، 
. ط د ،الربيع الإمام مسند الصحيح الجامع شرح حميد، بن الله عبد السالمي، -

 .(م2004 السالمي، الدين نور الإمام مكتبة: السيب)
 لاحص. التحقيق الفتاوى، في النتف ،(هـ461:ت)محمد بن الحسين بن علي السغدي، -

 .(م1984-هـ1404 الرسالة، مؤسس: الأردن. )2ط الناهي، الدين
 وعدّل م،2014: عام في صدر ،الاحتكار ومنع المنافسة قانون حمايةسلطنة عمان،   -

 .م2018: عام في
 العربية، النهضة دار: بيروت. )ط د ،الاقتصاد المبادئ موجز حسين، سلوم، -

 .(م1990
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 ،رجل في أمة السالمي الدين نور العلامة سليمان، بن محمد بن سليمان السليماني، -
 .(م2019/هـ1440 الآثار، خزائن مكتبة: بركاء. )1ط

 ستير،ماج رسالة) ،المعاصرة والنظم الشريعة بين الاحتكار مطرود، محمد السميران، -
 .م1994 الأردن، اليرموك، جامعة

 المطالب أسنى ،(هـ926: ت) زكريا بن محمد بن زكريا الدين زين يحيى أبو السنيكي،  -
 (.ت د الإسلامي، الكتاب دار: مصر. )ط د ،الطالب روض شرح في

. المحقق ،التراجم تاج ،(هـ879: ت) قاسم العدل أبو الدين زين الفداء أبو السودوني، -
 .(م1992- هـ 1413 القلم، دار: دمشق. )1ط يوسف، رمضان خير محمد

 اظألف معاني معرفة إلى المحتاج غنيم ،(هـ977: ت) الخطيب أحمد بن محمد الشربيني، -
  .(م1994 - هـ1415 العلمية، الكتب دار: بيروت. )1ط ،المنهاج

 سلطنة. )ط د ،الراغبين وبلاغ الطالبين منهج علي، بن سعيد بن خميس الشقصي،  -
 .(ت د مسقط، مكتبة: عمان

 هـ1425 ن، د: عمان سلطنة. )5ط ،الإيضاح كتاب علي، بن عامر الشماخي،  -
 .(م2005 -

 ،النبلاء أعلام سير ،(هـ748: ت) عثمان بن أحمد بن محمد الذهبي، الدين شمس -
 مؤسسة: بيروت. )3ط الأرناؤوط، شعيب الشيخ بإشراف المحققين من جتموعة. المحقق

 .(م1985 - هـ1405 الرسالة،
 الكتب دار: بيروت. )1ط الفروع، كتاب  المقدسي، مفلح بن محمد الدين، شمس -

 (.م2002-هــ1422 العلمية،
 المؤسسة: بيروت) ،2ط ،الإسلامية الشريعة في الاحتكار مهدي، محمد الدين، شمس -

 .(م1998 والنشر، للدراسات الدولية
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 الدين عصام. تحقيق ،الأوطار نيل ،(هـ1250: ت) علي بن محمد الشوكاني، -
 .(م1993 - هـ1413 الحديث، دار: مصر. )1ط الصبابطي،

 ن، د. )ط د ،الإسلامية الشريعة في الاحتكار أحكام عباس، الله عبد عباس شومان، -
 .(ت د

 بن أحمد الإمام مسند ،(هـ241: ت) حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو الشيباني، -
 مؤسسة: بيروت) وآخرون، مرشد، وعادل الأرنؤوط، شعيب. المحقق ،1ط ،حنبل

 .(م 2001 - هـ 1421 الرسالة،
 المشرق، قسم ،الإباضية أعلام معجم ناصر، صالح محمد مبارك، بن سلطان الشيباني، -

 .(م2006 - هـ1427 الإسلامي، الغرب دار: بيروت. )1ط
 فقه في المهذب ،(هـ476: ت) يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو الشيرازي،  -

 .(ت د العلمية، الكتب دار: تبيرو . )ط د ،الشافعي الإمام
 حاشية ،(هـ1189: ت) مكرم بن أحمد بن علي الحسن أبو العدوي، الصعيدي -

. ط د بقاعي،ال محمد الشيخ يوسف. المحقق ،الرباني الطالب كفاية  شرح على العدوي
 (م1994-هـ1414 الفكر، دار: بيروت)

 طلب في القربة معالم ،(هـ729: ت) زيد أبي بن أحمد بن محمد بن محمد الدين، ضياء -
  (.ت د «كمبردج» الفنون دارد ط. ) ،الحسبة

. المحقق ،2ط ،الكبير المعجم ،(هـ360: ت) أيوب بن أحمد بن سليمان الطبراني، -
 .(ت د تيمية، ابن مكتبة: القاهرة) السلفي، المجيد عبد بن حمدي

 داود أبي مسند ،(هـ204: ت) الجارود بن داود بن سليمان داود أبو الطيالسي، -
 ر،هج دار: مصر) التركي، المحسن عبد بن محمد الدكتور. المحقق ،1ط ،الطيالسي

 .(م1999 - هـ 1419
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: ت) عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد الحنفي، الدمشقي عابدينابن   -
-هـ1412 الفكر، دار: بيروت. )2ط ،المختار الدر على المحتار رد ،(هـ1252
 .(م1992

 الشريعة مقاصد ،(هـ1393: ت) الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمد عاشور،  -
 ؤونوالش الأوقاف وزارة: قطر. )ط د الخوجة، ابن الحبيب محمد. المحقق ،الإسلامية
 .(م2004- هـ 1425 الإسلامية،

 جامع ،(هـ463: ت) عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف القرطبي، البر عبدابن   -
 الجوزي، ابن دار: السعودية. )1ط الزهيري، الأشبال أبي. تحقيق ،وفضله العلم بيان

 .(م1994 - هـ1414
  الماجستير، رسالة) ،والامتياز بالتمييز والخدمات السلع احتكار مومني، الرحمان، عبد -

 .(م2008 - هـ1429 جزائر، الإسلامية، والعلوم الاجتماعية العلوم كلية
  اجستير،م رسالة) ،والامتياز بالتمييز والخدمات السلع احتكار مومني، الرحمن، عبد -

 .(م2009-هـ1430 الجزائرية، الجمهورية الإسلامية، والعلوم العلوم كلية
. 1ط ،الاقتصادية وآثارها الاحتكارية الممارسات السيد، أسامة السميع، عبد -

 .(م2010 القانونية، الوفاء مكتبة: الإسكندرية)
: القاهرة. )2ط ،الفقهية المذاهب دراسة إلى المدخل محمد، ملعة على الوهاب، عبد -

 .(م2001 - هـ 1422 السلام، دار
 بتوضيح الوهاب فتوحات ،(هـ1204: ت) منصور بن عمر بن سليمان العجيلي، -

 .(ت د الفكر، دار: بيروت. )ط د ،الجمل بحاشية المعروف الطلاب منهج شرح
: بيروت. )ط د ،المالكية السادة مذهب على الفقهية الخلاصة محمد، القروي، العربي  -

 .(ت د العلمية، الكتب دار
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. المحقق ،القرآن أحكام ،(هـ543: ت) العربي بن بكر أبو الله عبد بن محمد ،العربيابن  -
 (. م2003 - هـ 1424 العلمية، الكتب دار: بيروت. )3ط عطا، القادر عبد محمد

 صحيح رحش الباري فتح حجر، بن علي بن أحمد الفضل أبو الشافعي، العسقلاني -
 .(هـ1379 المعرفة، دار: بيروت. )ط د ،البخاري

: بيروت) ،البخاري صحيح شرح الباري فتح حجر، بن علي بن أحمد العسقلاني، -
 .(هـ1379 المعرفة، دار

: بيروت) ،البخاري صحيح شرح الباري فتح حجر، بن علي بن أحمد العسقلاني، -
 .(هـ1379 المعرفة، دار

 الكامنة الدرر ،(هـ852: ت) حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد العسقلاني، -
 دائرة جتلس) اباد صيدر: الهند. )2ط المعيد، عبد محمد. المحقق ،الثامنة المائة أعيان في

 (.م1972 - هـ1392 ،(العثمانية المعارف
 العلاقات ارإط في منه الإسلامية الشريعة وموقف الاحتكار مصطفى، أحمد عفيفي،  -

 .(م2003- هـ1424 وهبة، مكتبة: القاهرة. )1ط ،المعاصرة الاقتصادية
. ققالمح ،حلب تاريخ في الطلب بغية ،(هـ660: ت) الله هبة بن أحمد بن عمر العقيلي -

 .(ت د الفكر، دار: بيروت. )ط د زكار، سهيل. د
 كنز( هـ975: ت) القادري خان قاضي ابن الدين حسام بن علي الدين، علاء  -

. 5ط السقا،، وصفوة حياني، بكري. المحقق ،والأفعال الأقوال سنن في العمال
 .(م1981- هـ1401 الرسالة، مؤسسة: بيروت)

. ط د ،دالسعو  مراقي على البنود نشر إبراهيم، بن الله عبد الشنقيطي، العلوي -
 .(ت د فضالة، مطبعة: المغرب)

 اجستير،م رسالة) ،الإسلامية الشريعة في وأحكامه الاحتكار سالم، رافع محمد علي، -
 .(م2010 ليبيا، قايونس، جامعة
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 الآدب، لةجت ،"الإسلامية الشريعة في الاحتكار قضاا" يحيى، علي بشرى العماد،  -
 .(م2020) ،14: العدد فلسطين،

 ،الشافعي الإمام مذهب في البيان ،(هـ558: ت) سالم بن الخير أبي بن يحيى العمراني، -
 .(م 2000 - هـ 1421 المنهاج، دار: جدة. )1ط. النوري محمد قاسم: المحقق

 سلامال عبد محمد. تحقيق ،المستصفى ،(هـ505: ت) محمد بن محمد حامد أبو ،الغزالي -
 .(م1993 - هـ1413 العلمية، الكتب دار: بيروت. )1ط الشافي، عبد

 ط، د ،الدين علوم إحياء ،(هـ505: ت) محمد بن محمد حامد أبو الطوسي، الغزالي -
 .(ت د المعرفة،دار : بيروت)

 ،المذهب في الوسيط ،(هـ505: ت) محمد بن محمد حامد أبو الطوسي، الغزالي -
 السلام، دار: القاهرة. )1ط تامر، محمد ومحمد إبراهيم، محمود أحمد. التحقيق
 .(هـ1417

 زكن  شرح الحقائق تبيين ،(هـ 743: ت) محجن بن علي بن عثمان الزيلعي الدين فخر -
 .(هـ1313 الأميرية، الكبرى المطبعة: القاهرة. )1ط ،الشلبي وحاشية الدقائق

 المخزومي، مهدي. التحقيق ،العين كتاب ،(هـ170:ت)أحمد بن الخليل الفراهيدي، -
 .(ت د الهلال، مكتبة: بيروت. )ط د السامرائي، وإبراهيم

 ،1ط ،الربيع الإمام مسند الصحيح الجامع ،(هـ2: ق) حبيب بن الربيع الفراهيدي، -
 .(م2011-هـ1432 الدينية، والشؤون الأوقاف وزارة عمان، سلطنة)

 ،منه الوقاية وطرق وآثاره لاحتكارا ناصر، شوقي ومحمد محمد، أحمد حمود الفقيه، -
 .44:العدد العراقية، الجامعة جتلة

: بيروت. )8ط ،المحيط القاموس ،(هـ817: ت) يعقوب بن محمد آبادي، الفيروز -
 .(م2005-هـ1426 الرسالة، مؤسسة
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 في المنير المصباح ،(هـ770 نحو: ت) علي بن محمد بن أحمد العباس أبو الفيومي،  -
 .(م1987 العلمية، المكتبة: بيروت. )ط د ،الكبير الشرح غريب

: ت) دامةق بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد أبو المقدسي، قدامةابن   -
 1414 العلمية، الكتب دار: بيروت. )1ط ،أحمد الإمام فقه في الكافي ،(هـ620

 .(م1994-هـ
 ،(هـ620: ت) قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد الدين موفق المقدسي، قدامةابن    -

 .(م1968-هـ1388 القاهرة، مكتبة: مصر. )ط د ،المغني
 الكبير الشرح ،(هـ682: ت) قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد قدامة،ابن    -

 .(ت د العربي، الكتاب دار: لبنان. )ط د ،المقنع متن على
 كتاب  تلخيص من أشكل لما المفهم ،(هـ656:ت)إبراهيم بن عمر بن أحمد القرطبي، -

 دار: دمشق. )1ط وآخرون، بزال إبراهيم محمود بديوي، علي يوسف. المحقق ،مسلم
 .(م1996 - هـ1417كثير،  ابن

. تحقيق ،القرآن لأحكام الجامع ،(هـ671: ت) بكر أبي بن أحمد بن محمد القرطبي، -
 - هـ1384 المصرية، الكتب دار: القاهرة) ،2ط أطفيش، وإبراهيم البردوني أحمد

 .(م1964
. التحقيق ،فارس لابن اللغة مجمل ،(هـ395: ت) فارس بن أحمد الرازي، القزويني -

 .(م1986 - هـ1406 الرسالة، مؤسسة: بيروت) ،2ط سلطان، المحسن عبد زهير
 مالسلا عبد. التحقيق ،اللغة المقاييس معجم ،(هـ395:ت)فارس بن أحمد القزويني، -

 .(م1979-هـ1399 الفكر، دار: بيروت. )ط د هارون، محمد
 ،(هـ751: ت) سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد الدين شمس الجوزية، قيمابن   -

 (.ت د البيان، دار مكتبة: م د. )ط د ،الحكمية الطرق
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 يبترت في الصنائع بدائع ،(هـ587:ت) أحمد بن مسعود بن بكر أبو الحنفي، الكاساني -
  .(م1986-هـ1406 العلمية، الكتب دار: بيروت. )2ط ،الشرائع

 الفهارس فهرس ،(هـ1382: ت) محمد ابن الكبير عبد بن الحي عبد محمد الكتاني، -
. 2ط عباس، إحسان. المحقق ،والمسلسلات والمشيخات المعاجم ومعجم والأثبات

 .(م1982 الإسلامي، الغرب دار: بيروت)
 في معجم الكليات ،(هـ1094: ت) موسى بن أيوب البقاء أبو الحسيني، الكفوي -

: بيروت) .ط د المصري، ومحمد درويش، عدنان. المحقق ،اللغوية والفروق المصطلحات
 .(ت د الرسالة، مؤسسة

 ،لإباضيةا عند المالية المعاملات فقه في الوجيز سالم، بن محمد بن ماجد الكندي،  -
  .(م2013/هـ1434د م: د ن، ) ،1ط

 في الحكام لسان ،(هـ882: ت) محمد بن محمد بن أحمد الشحنة، ابن الدين لسان -
 .377ص ،1ج ،(م1973 – 1393 الحلبي، البابي: القاهرة) .2ط ،الأحكام معرفة

 شعيب: المحقق) ،ماجه ابن سنن ،(هـ273: ت) يزيد بن محمد الله عبد أبو ماجه،ابن   -
 - هـ1430 العالمية، الرسالة دار: القاهرة. )1ط ،(وآخرون مرشد، وعادل الأرنؤوط،

 .(م2009
 الكبير الحاوي ،(هـ450: ت) حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو الماوردي،  -

 ادلع والشيخ معوض، محمد علي الشيخ. المحقق ،الشافعي الإمام مذهب فقه في
 .(م1999- هـ 1419 العلمية، الكتب دار: بيروت. )1ط أحمد،

 في الأثر خلاصة ،(هـ1111: ت) الدين محب بن الله فضل بن أمين محمد المحبي، -
 .(ت د صادر، دار: بيروت. )ط د ،عشر الحادي القرن أعيان
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 فقه في التهذيب ،(هـ 516: ت) الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمدأبو  -
: بيروت. )1ط معوض، محمد وعلي الموجود، عبد أحمد عادل. المحقق ،الشافعي الإمام

 .(م1997 - هـ 1418 العلمية، الكتب دار
: الرياض. )1ط ،النسابين طبقات ،(هـ1429: ت) زيد أبو الله عبد بن بكر محمد، -

 .(م1987 - هـ1407 الرشد، دار
 جتلة ،"الإسلامي الفقه في وحكمها السلع وتسعير الاحتكار" سلام، محمد مدكور، -

: العدد ،(م1974) الكويت، الإسلامية، والشؤون الأوقاف وزارة الإسلامي، الوعي
115. 

 دار: بيروت. )ط د ،المزني مختصر ،(هـ264: ت) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ،المزني -
 (.م1990 - هـ1410 المعرفة،

 ونيةالبيق المنظومة شرح السنية التقريرات ،(هـ1399: ت) محمد بن حسن، المشاط  -
 العربي، الكتاب دار: بيروت. )4ط زمرلي، أحمد فواز. المحقق ،الحديث مصطلح في

 .(م1996 - هـ1417
 الشرعية، لومالع معهد تخرج، بحث ،الإسلامي الفقه في وأحكامه الاحتكار المشرفي،  -

  .م2002 - هـ1423
 موطَّأ شرح في المسالك ،(هـ543: ت) العربي بن بكر أبو الله عبد بن محمد المعافري، -

 .(م 2007 - هـ 1428 الإسلامي، الغرب دار: م د. )1ط ،مالك
: ت) مَازةََ  نب عمر بن العزيز عبد بن أحمد بن محمود الدين برهان البخاري، المعاليأبو   -

 الكريم عبد. المحقق ،حنيفة أبي الإمام فقه النعماني الفقه في البرهاني المحيط ،(هـ616
 .(م2004- هـ 1424 العلمية، الكتب دار: بيروت. )1ط الجندي، سامي

 ن، د: بيروت. )1ط ،المالية المعاملات فقه في المعتمد سعيد، بن المعتصم المعولي، -
 .(م2019 - هـ1440
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 الإنسانية لومالع كلية  ماجستير، رسالة) ،وأحكامه وحقيقته الاحتكار فاطمة، لمغربي،ا -
 .(م2017- هـ1438 جزائر، الإسلامية، والعلوم والاجتماعية

 تخريج في المنير البدر ،(هـ804: ت) أحمد بن علي بن عمر الدين سراج الملقن،ابن  -
 بن الله وعبد الغيط أبو مصطفى. المحقق ،الكبير الشرح في الواقعة والأثار الأحاديث

 .(م2004 - هـ1425 والتوزيع، للنشر الهجرة دار: الرياض. )1ط وآخرون، سليمان
. ط د ،الجزئي الاقتصاد مبادئ محمد، عزت ومحمد فوزي، ومحمد محمد، أحمد مندور، -

 .(م2007-م2006 الإسكندرية، جامع: مصر)
 ميالإسلا الاقتصاد بين المعاصرة وتطبيقاته الاحتكار" عمر، عصام مندور، -

 عودس بن محمد الإمام جامعةتصدرها  ،المعاصرة التجارية الدراسات جتلة ،"والوضعي
  .م2016 الثاني، العدد الإسلامية،

 والترهيب الترغيب ،(هـ656: ت) الله عبد بن القوي عبد بن العظيم عبد المنذري، -
 قبلة يثينوالحد الحديث هذا وفي" الدين، شمس إبراهيم. المحقق ،الشريف الحديث من

 .(هـ1417 العلمية، الكتب دار: بيروت. )1ط" ظاهرة نكارة
 ،(هـ711: ت) علي بن مكرم بن محمد الدين ملال الرويفعي، الأنصاري منظورابن   -

 (.هـ 1414 صادر، دار: بيروت. )3ط ،العرب لسان
 د ،الأحكام غرر شرح الحكام درر ،(هـ885: ت) علي، بن فرامرز بن محمد منلا، -

 .(ت د العربية، الكتب إحياء دار: مصر. )ط
 جواهر ،(هـ880: ت) علي بن أحمد بن محمد الدين شمس الأسيوطي، المنهاجي  -

 مدمح الحميد عبد مسعد. التحقيق ،والشهود والموقعين القضاة ومعين العقود
 .(م1996 - هـ 1417 العلمية، الكتب دار: بيروت. )1ط السعدني،

 لعامةا المصرية الهيئة: مصر). ط د ،السلطة استعمال إساءة جرائم مصطفى، منير، -
 .(م1992 للكتاب،
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-هـ1415 الرسالة، مؤسسة: بيروت. )2ط ،المعاملات أحكام كامل،  موسى، -
 .(م1994

 الاختيار ،(هـ683: ت) مودود بن محمود بن الله عبد الدين جتد البلدحي، الموصلي -
 .(م1937- هـ 1356 الحلبي، مطبعة: القاهرة. )ط د ،المختار لتعليل

. 1ط ،والكتاب الحفظ عن المغني ،(هـ622: ت) سعيد بن بدر بن عمر الموصلي، -
 .519ص ،(هـ1407العربي، الكتاب دار: بيروت)

. ط د نشاوي،الم االله عبد. التحقيق ،المعين والمورد الثمين الدر أحمد، بن محمد ميارة، -
 .(م2008-هـ1429 الحديث، دار: القاهرة)

  شرح الرائق البحر ،(هـ970: ت) محمد بن إبراهيم بن الدين زين المصري، نجيمابن   -
 .(ت د الإسلامي، الكتاب دار: القاهرة. )2ط ،الدقائق كنز

 كنز  شرح الرائق البحر ،(هـ970: ت) محمد بن إبراهيم بن الدين زين نجيم،ابن   -
 .(ت د الإسلامي، الكتاب دار: بيروت. )2ط ،الدقائق

: ت) سالم بن( غنيم أو) غانم بن أحمد الدين شهاب المالكي، الأزهري النفراوي  -
 دار: وتبير ) ط، د ،القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه ،(هـ1126
 .(م1995-هـ1415 الفكر،

 ،المهذب شرح المجموع ،(هـ676: ت) شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي،  -
 .(ت د الفكر، دار: بيروت. )ط د

 صحيح شرح المنهاج ،(هـ676: ت) شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي، -
 .(هـ1392 العربي، التراث إحياء دار: بيروت. )2ط ،الحجاج بن مسلم

 وعمدة الطالبين روضة ،(هـ676: ت) شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي، -
 -هـ1412 الإسلامي، المكتب: دمشق. )3ط الشاويش، زهير. تحقيق ،المفتين

 .(م1991
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 المختصر الصحيح المسند ،(هـ261: ت) الحسن أبو الحجاج بن مسلم النيسابوري،  -
د ط،  ،(مسلم صحيح) وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل

  ، د ت(العربي التراث إحياء دار: بيروت)الباقي، عبد فؤاد محمد. المحقق
. ط د ،القدير فتح ،(هـ861: ت) الواحد عبد بن محمد الدين كمال  الهمام،ابن   -

 .(ت د الفكر، دار: لبنان)
: مصر. )ط د ،جالمنها  شرح في المحتاج تحفة حجر، بن علي بن محمد بن أحمد الهيتمي، -

 (.م1983-هـ 1357 محمد، مصطفى لصاحبها الكبرى التجارية المكتبة
 دار: بيروت) .ط د ،المنهاج شرح في المحتاج تحفة علي، بن محمد بن أحمد الهيتمي،  -

 .(م1983-هـ1357 العربي، التراث إحياء
 دار: الكويت. )2ط ،الكويتية الفقهية الموسوعة الإسلامية، والشئون الأوقاف وزارة  -

 .(هـ1427-هـ1404 السلاسل،
 والشرح والتحصيل البيان ،(هـ520: ت) رشد بن أحمد بن محمد القرطبي، الوليدأبو   -

: بيروت. )2ط وآخرون، حجي محمد د. المحقق ،المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه
 .(م1988 - هـ 1408 الإسلامي الغرب دار

 القانون،و  الشريعة كلية  جتلة ،"معالجته ووسائل الاحتكار" علي، محمد ملال يوسف، -
 .12: العدد مصر، الأزهر، جامعة
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